
توجيه نصب (نفسه) في قوله تعالى

﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (1)  

*****************
   ذهب الكسائي إلى أن (نفسه) في قوله تعالى ﴿ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾  منصوب على إسقاط حرف الجر ؛ والأصل فيه : إلا مَنْ سَفِهَ فِي نَفْسِه ، فلمّا حذف حرف الجر (في) انتصب النفس ، ولهذا أجاز تقديمه ، تقول : نَفْسَهُ سَفِهَ زيدٌ .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وذكر أن هذا أحد قولي الأخفش فقال :" ... وقال الكسائي ـ وهو أحد قولي الأخفش ـ : المعنى إلا من سفه في نفسه ، ويجيزان التقديم . قال الأخفش : ومثله ﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾(2) أي : على عقدة النكاح ." (3)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ، والأخفش ، القرطبي .(4) بينما نسبه البغوي ، وابن الجوزي إلى الأخفش وحده (5) ، ونسبه صاحب (6) كتاب الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب إلى أبي سعيد السيرافي(7) ، ونسبه النسفي إلى الزجاج(8) ، وذكر ابن عطية ، والرضي ، والألوسي أنه قول بعض البصريين .(9) 
   وبالرجوع إلى كتابي معاني القرآن للأخفش والزجاج وجدتهما قد صرحا بهذا القول، قال الأخفش :" هو يُشْبِه " غَبِنَ رَأْيَهُ " و " خَسِرَ نَفْسَهُ " إلا أن هذا كثير ، ولهذا مَعْنىً ليس لذاك ، تقول : غُبِنَ في رَأْيِهِ ، وخَسِرَ فِي أَهْلِهِ ، وخَسِرَ فِي بِيْعِهِ ، وقد جاء لهذا نظير : قال : ضُرِبَ عبدُ الله الظَّهْرَ والبَطْنَ ، ومعناه : على الظَّهْرِ والبَطْنِ ، كما قالوا: دَخَلْتُ البيتَ ، وإنما هو : دخلتُ في البيتِ ، وقوله : تَوَجَّه مَكّةَ والكُوفَةَ ، وإنما هو : إلى مكة وإلى الكوفة ، ومِمّا يُشْبِه هذا قول الشاعر :ـ 
           نُغَالِى اللَّحْمَ للأضيْاف نِيّاً    ونَبْذُلَهُ إذا نَضِج القُدُورُ(1) 

يريد : نُغَالِي باللّحمِ ، ومثل هذا : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ ﴾ (2) ، يقول : لأولادِكُمْ ، و﴿ وَلا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ أي : عَلى عُقْدَةِ النِّكَاح."(3) 

   وقال الزجاج :"  إن (سَفِهَ نَفْسَهُ) بمعنى : سَفِهَ في نَفْسِهِ ، إلا أن (في)  حُذفت ، كما حذف حرف الجر في غير موضع" . ثم مَثّل لذلك بما مثّل به الأخفش ، ثم قال : "فهذا الذي استعمل من حذف حرف الجر موجود في كتاب الله ، وفي أشعار العرب ، وألفاظها المنثورة ، وهو عندي مذهب صالح ." (4)  

   وهذا القول إن صحت نسبته إلى الكسائي ففيه دليل على موافقة الكسائي لسيبويه وجمهور البصريين في أن التمييز لا يقع معرفة ؛ لأنه لا يكون إلا نكرة ، نحو : طَابَ زيدٌ نفساً ، وقَرّ عيْناً ؛ لأنه يشبه الحال في أن كل واحد منهما يذكر للبيان ورفع الإبهام ، والحال لا يكون إلا نكرة ، فكذلك ما أشبهه . 

   قال سيبويه :" وكما مَنعتِ النُّونُ في عشرين أن يكونَ ما بعدها جرَّا إذا قلتَ : له عشرون درهما ، فعَملُ الفعلِ هنا فيما يكون حالاً كعمل مثله فيما بعده ، ألا ترى أنه لا يكون ـ يريد الحال ـ إلاّ نَكِرةً كما أنَّ هذا ـ يريد التمييز ـ لا يكون إلاّ نكرة ."ً(1)         

   وقال ابن يعيش :" وشرط التمييز أن يكون نكرة جنسا مقدرا بـ (من) . وإنما كان نكرة ؛ لأنه واحد في معنى الجمع ، ألا تراك إذا قلت : عندي عشرون درهما معناه : عشرون من الدراهم ، فقد دخله بهذا معنى الاشتراك فهو نكرة . ووجه ثان : أن التمييز يشبه الحال ، وذلك أن كل واحد منهما يذكر للبيان ورفع الإبهام ."(2) 
   وقد نسب إليه الأزهري  ما يخالف ذلك ، حيث ذكر أن الكسائي والفراء يذهبان إلى أن (نفسه) منصوب على التفسير ، مع أنه معرفة ، وعبارته :" وقال الكسائي والفرّاء : إنّ (نفسه) منصوب على التفسير، وقالا : التفسير في النكرات أكثر: نحو طِبْتُ به نَفْساً، وقَرِرت به عَيْناً . وقالا معا : إنَّ أصل الفعل كان لها، ثم حُوِّل إلى الفاعل . أراد أنّ قولهم: طبت به نفسا معناه : طابت به نفسي، فلمّا حُوِّل الفعل إلى ذي النفس خرجت النفس مفسِّرة ."(3) 

   والصواب أن هذا قول الفراء ، ذكره في  المعاني  دون أن يشير إلى أن هذا مذهب شيخه ، فإنه قال :" ﴿ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾  العرب توقع (سفه) على (نفسه) وهي معرفة ، وكذلك قوله تعالى ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾(4) ، وهي من المعرفة كالنكرة ، لأنه مفسِّر ، والمفسِّر في أكثر الكلام نكرة ، كقولك : ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً ، وقوله ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ (5) ، فالفعل للذّرْع ؛ لأنك تقول : ضَاقَ ذَرْعِي به ، فلما جعلت الضيق مسندا إليك فقلت : ضِقْتُ ، جاء الذّرْع مفسِّراً ؛ لأن الضيق فيـه ؛ كمـا 

تقول : هو أَوْسَعُكُمْ داراً . دَخلتُ الدَّارَ لتدل على أن السعة فيها لا في الرجل ، وكذلك 

قولهم : قد وَجِعْتَ بَطْنَك ، ووثِقْتَ رأيَك ... فلما أسْنِد الفعل إلى الرجل صَلُح النصب فيما عاد بذكره على التفسير ، ولذلك لا يجوز تقديمه ، فلا يقال : رَأْيَهُ سَفِهَ زيدٌ ، كما لا يجوز: دَاراً أنْتَ أَوْسَعُهُمْ ؛ لأنه وإن كان معرفة فإنه في تأويل نكرة ، ويصيبه النصب في موضع نصب النكرة ولا يجاوزه ."(1) 
   وقد أنكر البصريون عليه ذلك ؛ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة . قال أبو إسحاق الزجاج بعد ذكره لهذا الوجه  :" وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف ؛ لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جِنْس ... إذا عرّفه صار مقصودا قصده ، وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين ."(2) 

   وقال أبو جعفر النحاس :" وقول الفراء : إن (نفسه) مثل : ضِقْتُ به ذَرْعاً ، محال عند البصريين ؛ لأنه جعل المعرفة منصوبة على التمييز. قال سيبويه ـ وذكر الحال وإنها مثل التمييزـ : وهذا لا يكون إلا نكرة . يعني ما كان منصوبا على الحال، كما أن ذلك لا يكون إلا نكرة ، يعني التمييز . قال أبو جعفر : فإن جئت بمعرفة زال معنى التمييز ؛ لأنك لا تبيّن بها ما كان من جنسها ." (3)
    هذا والمتأمل في كلام الفراء السابق يجد أنه لم يُجز وقوع التمييز معرفة ، وإنما قوله في ذلك قول البصريين في أن التمييز لا يكون إلا نكرة ، وإنما أجاز في (نفسه)  أن تكون منصوبة على التفسير وهي معرفة ، لأنها في تأويل نكرة ،(4) كما جاز أن تقع الحال بلفظ معرفة في نحو قولهم : ادخلوا الأول فالأول ، وجاءوا الجمّاَء الغفير ؛ لأنها في تأويل نكرة  . قال ابن مالك :" كما جاز أن تقع الحال بلفظ معرفة فيقدر تنكيرها ، فكذلك التمييز قد يجيء بلفظ معرفة فَيُقَدَّر تنكيره ، فمن ذلك قولهم : كَمْ نَاقَةٍ لك وَفَصِيلَهَا على تقدير : وفصيلاً لها ، ومنه قول بعض العرب على رواية الكوفيين : قَبَضْتُ الأحَدَ الْعَشَرَ الدِّرهمَ يريد : أحدَ عشرَ دِرهماً . ومن وقوع التمييز مُقَدَّر التنكير قول راشد بن شهاب اليشكري(5) :ـ 

        رَأَيتُكَ لَمّا أَن عَرَفتَ وُجوهَنا    صَدَدتَ وَطِبتَ النَفسَ يا قَيسُ عَن عَمرِو " (1) وفي توجيه نصب " نفسه " أقوال أخرى :ـ 

    أحدها : أن يكون مفعولا به لـ (سفه) بكسر الفاء ؛ لأنه في معنى : سَفّه  بفتح الفاء وتشديدها . وهذا قول أهل التأويل ، ونقل الأخفش عن يونس بن حبيب النحوي أنها لغة، قال :" وزعم أهل التأويل أنه في معنى : سفَّه نَفْسَه ، قال يونس : أُراها لغة ، ويجوز في هذا القول : سَفِهْتُ زيداً ."(2)  

    وإلى هذا القول ذهب المبرد وثعلب ، فقد حكيا أن سفه ـ بكسر الفاء ـ يتعدى بنفسه كما يتعدى " سَفّه " بفتح الفاء وتشديدها ، وحكى عن أبي الخطاب أنها لغة .(3) 
   وهو اختيار الزمخشري ، فإنه قال :" سَفِهَ نَفْسَه : امتهنها واستخف بها ". ثم ذكر أوجها أخرى ، ثم قال : "والوجه الأول ، وكفى شاهدا له بما جاء في الحديث :" الكِبْرُ أنْ تُسَفِّهَ الحَقَّ وتَغْمِضَ النَّاسَ "(4) . " (5)  

    والثاني : أن يكون مفعولا به ، لكن على تضمين (سفه) معنى فعل يتعدى(6) ، قدّره الزجاج ، وابن جني بمعنى : جهل نفسه(7) ، وقدره أبو عبيدة بمعنى : أَهْلك نفسه ، وأوبق نفسه (8) . وهذا هو اختيار الزجاج قال : "والقول الجيد عندي في هذا : أن (سفه) في موضع  جهل ، فالمعنى ـ والله أعلم ـ إلا من جهل نفسه ، أي : لم ينكر في نفسه ، كقوله عز وجل ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ﴾(1). فوضع جهل ، وعُدِي كما عُدِي ". (2) 
   والثالث : أن يكون توكيدا لمؤكَّد محذوف ، تقديره : سِفَه قَوْلَه نَفْسَه ، فحذف المؤكَّد وأقيم التوكيد مقامه قياسا على النعت والمنعوت . قال ابن عطية : حكاه مكي ثم قال : وهذا قول متحامل .(3) 

    والرابع : أن يكون مشبها بالمفعول به . قال السمين : وهو قول بعض الكوفيين .(4) 

   والخامس : أن يكون توكيدا لـ (من سفه) ؛ لأنه في محل نصب على الاستثناء . وهذا قول الكرماني (5). 
    ورده ابن هشام ؛ لأنه موضع لا يحسن فيه ذلك ، فقد حمل قراءة السبعة على النصب في : ما فيها أحدٌ إلا زيداً ، كما حمل الزمخشري قراءتهم على البدل في مثل : ما فيها أحدٌ إلا حمارٌ ، وإنما تأتي قراءة الجماعة على أفصح الوجهين ، ألا ترى إلى إجماعهم على الرفع في ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾ (6) ، وأن أكثرهم قرأ به في ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ (7)." (8) 
موقف النحاس 

   مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه الكسائي والأخفش من أن    (نفسه) منصوب بإسقاط الخافض ، حيث ذكره دون أن يرده أو يضعفه ، كما فعل مع قول الفراء . 

المذهب الراجح 

   والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه أهل التأويل ويونس والمبرد وثعلب من أن (سفه)  بكسر الفاء يأتي لازما ومتعديا ، وهو في هذه الآية متعديا ، و(نفسه) مفعول به؛  وذلك لسلامته من الحذف والتأويل ، ولسلامته مما وُجّه إلى غيره من نقد واعتراض ، ولهذا اختاره أبو حيان ، وضعف سائر الأقوال بقوله :" أما التمييز فلا يجيزه البصريون؛ لأنه معرفة ، وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرة ، وأما كونه مشبها بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة ، ولا يجوز في الفعل ، تقول : زيد حَسَنُ الوجهَ ، ولا يجوز : حَسُنَ الوجهَ ، ولا يَحْسنُ الوجهَ ، وأما إسقاط حرف الجر ، وأصله : إلا من سفه في نفسه ، فلا ينقاس ، وأما كونه توكيدا وحذف المؤكَّد ففيه خلاف ، وقد صحح بعضهم أن ذلك لا يجوز ، أعني أن يحذف المؤكَّد ويبقى التوكيد ، وأما التضمين فلا ينقاس ."(1)     

إعراب (فعدة) في قوله تعالى :

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (1)
****************
    قرأ عامة القراء ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾  بالرفع ، على أنه مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : فعليه عدة ، وقيل : هو خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فالحُكْمُ أو فالواجبُ عدة ، والمعنى : صيام عدة ، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه .(2)
وقد أجاز الكسائي فيه النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف ، والتقدير: فَلْيَصُمْ عِدةً.    

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (فَعِدَةٌ) رفع بالابتداء ، والخبر (عليه) حُذِفتْ . قال الكسائي : ويجوز : (فَعِدةً) ، أي : فَلْيَصُمْ عِدَةً . "(3) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي . (4)
    والنصب في هذا ونحوه جائز في العربية صحيح ، ألا ترى أنك تقول : إذا لَقَيْتَ فُلاناً فَتَبْجِيلاً وتَعْظِيماً ، وإذا لَقِيتُمْ العدوَّ فَصبراً واحْتساباً ، ومنه في التنزيل قوله تعالى ﴿ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾(5) . ويؤيد ذلك أنه قد قريء به ، قال الثعلبي(6) :" وقوله (فَعِدَةٌ) ، أي : فَعَلَيْهِ عِدَةٌ ؛ ولذلك رِفع ، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة(7)  ﴿فَعِدَةً﴾ نصبا ، أي : فَلْيَصُمْ عِدَةً ." (1)  وقال الزمخشري : "  (فعدة) فعلية عدة ، وقُرِيء بالنصب ، أي : فَلْيَصُمْ عِدَةً " (2)  

    والظاهر أن الكسائي لم يطلع على هذه القراءة ، وإنما أجاز النصب لصحته عربية، ويدل على ذلك أن الأخفش نص على أن النصب وإن كان جائزا ؛ إلا أنه لم يقرأ به ، فقال :"  وإن شئت نصبت (فعدة) على : فليصم عدةً ، إلا أنه لم يقرأ به ".(3) 

    وقال أبو البقاء العكبري :" ولو قريء بالنصب لكان مستقيما ، ويكون الكلام : فليصم عدة ".(4)
    وما ذهب إليه الكسائي أجازه الفراء إلا أنه ذكر أن الرفع في هذه الآية وفي نظائرها، مما كان الحكم فيه عاما ، هو وجه الكلام ، وعلل لذلك تعليلا لطيفا فقال :" وقوله تعالى ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾(5) رفعه ونصبه جائز ، وإنما كان الرفع فيه هو وجْهُ الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فَعَل ويراد بها من لم يفعل ، فكأنه قال : فالأمر فيها على هذا، فيرفع ، وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء يقع ليس بدائم ، مثل قولك للرجل : إذا أخَذْتَ فِي عَمَلِكَ فَجِدّاً جِدّاً وَسَيْراً سَيْراَ، نصبت ؛ لأنك لم تنوِ به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله ، ومثله قوله ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾(6) ومثله ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾(7) ، ومثله في القرآن كثير ، رفع كله ؛ لأنها عامة ، فكأنه قال : من فعل هذا فعليه هذا .

    وأما قوله ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾(8) فإنه حَثَّهم على القتل إذا لَقُوا العدو ، ولم يكن الحَثّ كالشيء الذي يجب بِفِعْلٍ قبله ؛ فلذلك نُصِبَ ، وهو بمنزلة قولك : إذا لَقِيتُمْ العَدُوَّ فَتَهْلِيلاً وتَكْبِيراً وَصِدْقاً عند تلك الوقعة ، كأنه حَثّ لهم ، وليس بالمفروض عليهم أن يُكَبِّروا، وليس شيء من هذا إلا نَصْبهُ جائز على أن تُوقِعَ عليه الأمر ؛ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيامٍ(1) ، فَلْيُمْسِك إمْسَاكاً بالمعروف أو يُسَرِّح تَسْرِيحاً بإحْسَانٍ ."(2) 

ويبدو أنه لم يطلع أيضا على هذه القراءة .

 موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس أنه يجيز ما ذهب إليه الكسائي من جواز نصب (فعدة) حيث ذكره دون أن يرده أو يضعفه . 

   والنصب فيها جائز ؛ وقوّاه أنه قد ثبت قراءة ، والمعنى معه قريب ـ والله أعلم ـ من المعنى على قراءة الرفع ، ولهذا استدل بعض الفقهاء بهاتين القراءتين على وجوب الإفطار بالنسبة للمسافر ؛ لأن الآية على القراءتين توجب صوم أيام أخر ، وهذا يقتضي وجوب إفطار أيام السفر ؛ إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء. (3)  

                                    والله تعالى أعلم 

توجيه نصب (شهر رمضان) في قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (1)
**************

قرأ الحسن ومجاهد وشَهْر بن حَوْشَب(2) ﴿ شَهْرَ رَمَضَانَ ﴾ بالنصب(3) ، قال الكسائي على أنه مفعول به لـ (تصوموا) في قوله ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ ﴾ ، والمعنى : كُتِبَ عليكم الصِّيامُ وأن تصوموا شَهْرَ رمضان خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون  .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيهه لهذه القراءة فقال :" ونصب ﴿ شَهْرَ رَمَضَانَ ﴾  شاذ ، وفيه أقوال : قال الكسائي : المعنى كُتِبَ عليكم الصِّيامُ وأن تصوموا شهر رمضان . قال الفراء : أي : كُتِبَ عليكم الصِّيامُ ، أي : أن تصوموا شَهْرَ رمضان ..." (1)  

    وهذا القول مما انفرد النحاس بنسبته إلى الكسائي ، وقد ذكره الفراء في المعاني فقال :" وقرأ الحسن نصبا على التكرير : وأن تصوموا شهر رمضان خير لكم ". (2) 
    وليس المراد بالتكرير هنا البدل ، لأنه لا يَتَأَتّى على هذا الوجه الذي ذكره ، وأرى ما ذهب إليه المحقق من أن (التكرير) محرف عن التأخير ، يدل على ذلك أن الفراء ذكر (شهر رمضان) بين المبتدأ وهو قوله ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ ﴾ والخبر وهو قوله ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، وهذا يدل على أنه يرى أن (شهر) مفعول مؤخر لـ (أن تصوموا) .

    ويؤكد ذلك أيضا قول الطبري :" وقرأه بعضهم نصبا ، على معنى : أن تصوموا شهر رمضان خير لكم إن كنتم تعلمون " (3) . 

    ويلزم على قول الكسائي هذا الفصل بين الموصول ، وهو (أن) المصدرية في قوله ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ ﴾ وصلته ، وهي قوله ﴿ شَهْرَ رَمَضَانَ﴾  بأجنبي ، وهو خبر المصدر المؤول ، وهو قوله ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، والظاهر أنه يجيز ذلك ، ومما قد يؤيد ذلك ما نقله عنه النحاس أيضا عند قوله تعالى ﴿ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء﴾ (4) حيث ذكر أنه أجاز أن يكون قوله ﴿وَالْمُوفُونَ﴾  رُفِع ؛لأنه معطوف عطف نسق على الاسم الموصول ، وهو (مَنْ) في قوله ﴿ مَنْ آمَنَ﴾، وقوله ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ نُصِب ؛ لأنه معطوف عطف نسق على قوله ﴿ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ ، وفي هذا عطف على الموصول قبل تمام صلته ، فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته بالمعطوف ، وهذا نص كلامه :" قال الكسائي : يجوز أن يكون  (والموفون) نسقا على (مَنْ) ، و(الصابرين) نسقا على (ذوي القربى) . قال أبو جعفر: وهذا القول غَلَط بيّن ؛ لأنك إذا نصبت (والصابرين) ونسقته على (ذوي القربى) دخل في صلة (من) ، فقد نسّقت على (من) من قبل أن تتم الصلة ، وقد فَرّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف ." (1) 
    والفصل بين الموصول وصلته بأجنبي ممتنع عند جمهور النحويين ؛ لأنهما بمنزلة اسم واحد ، فكما لا يجوز أن يفصل بين حروف الاسم الواحد ، أو يوصف الاسم أو يُؤكَّد أو يعطف عليه قبل تمامه وانقضائه ، كذلك الموصول وصلته ، ألا ترى أنك لو قلت : عَجِبْتُ من ضَرْبِكَ الشَّديدِ عَلياً لم يجز ؛ لأنك وصفت المصدر وقد بقيت منه بقية، فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته بصفته ، وصحتها أن تقول : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ الشَّديدَ عليا ، تنصب (الشديد) ؛ لأنه مفعول الضرب ، وتنصب (عليا)  بدلا من (الشديد) ، فإذا أردت أن تصف المصدر بعد إعمالك إياه قلت : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ الشَّديدَ عَلياَ الضّعيفِ  .(2)
     وما جاء من ذلك مما ظاهره الفصل بينهما بأجنبي محمول عندهم على الضرورة ، كما في قول الشاعر :ـ

        وأبْغِضُ مَن وضعتُ إلـىّ فِيهِ    لِسَانِي معشَرٌ عنهمْ أَذُودُ (3)  

    قال ابن السراج :" واعلم أنه لا يجوز أن تقدم الصلة على الموصول ، ولا تفرّق بين الصلة والموصول بالخبر ، ولا بتوابع الموصول بعد تمامه كالصفة والبدل ، وما أشبه ذلك ".(4)   

    وقال أبو علي الفارسي :" لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ؛ لأن اتصال كل واحد منهما بالآخر أشد من اتصال المبتدأ وخبره ، كما أن اتصالهما أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لأن مجراها مجرى حروف الاسم الواحد وأجزائه ، وعلى حسب شدة الاتصال يقبح الانفصال " (5)
    وقال السيوطي :" وتَفَرّع على امتناع الفصل بين الموصول وصلته أنه قبل تمام الصلة لا يُتبع بتابع من نعت أو عطف بيان أو نسق أو تأكيد أو بدل ، ولا يُخبر عنه ولا يستثنى منه ، فلا يقال : الذي مُحْسِنٌ أَكْرَمَ زيداَ ، ولا جاَء َالذي إلا زيداً أسَاءََ ."(1) 

    وأما الفصل بينهما بغير الأجنبي فجائز(2) ، كالفصل بينهما بمعمول الصلة ، نحو: جاء الذي زيدا ضَرَبَ ، وجملة القسم كقول النبي (() : " وَأَنْبِئُوهُمْ بِمَنْ ـ وَالله ـ ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطّ "(3) ، وقول الشاعر :ـ

    ذاكَ الَّذي وَأَبيكِ يعرِفُ مــــــالكًا    وَالحَقُّ يَدمَغُ تُرَّهاتِ الباطِــلِ (4)                      

وجملة الاعتراض   كقوله :  

    ماذَا ـ ولا عَيْبَ فِِي الْمَقْدُورِـ رُمْت أمَا     يَكْفِيكَ بِالنُّجْحِ أمْ خُسْرٌ وَتَضْلِيلُ (5)   

وجملة الحال كقوله :           

    إنَّ الَّذي وَهْوَ مُثْرٍ لا يَجُــــودُ حَرٍ     بفاقةٍ تَعْتَرِيهِ بَعْـــــدَ إثْرَاءِ (6) 
وجملة النداء بعد الخطاب كقوله : 

      فَأَنتَ الَّذي يا سَعدُ أُبتَ بِمَشهَدٍ    كَريمٍ وَأَثوابِ المَكارِمِ وَالحَمدِ (1)   
وإنما جاز الفصل بهذه الأشياء ؛ لأنها بمنزلة التوكيد والتسديد لما في الصلة .(2) 

    وما في الآيتين ليس واحدا من هذه الأشياء ، وبهذا يتبيّن فساد ما ذهب إليه الكسائي، ولذلك رده أبو جعفر النحاس ، والقيسي ، وأبو البركات الأنباري ، والقرطبي ، وأبو حيان(3) .
وفي توجيه نصب (شهر رمضان) أقوال أخرى غير ما سبق عن الكسائي :ـ

    أحدها : وهو القول الثاني للفراء أن يكون منصوبا بـ (الصيام) في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ﴾ ، فإنه قال : " وقد تكون نصبا من قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ  .. شَهْرَ رَمَضَانَ ﴾ تُوقِع الصيام عليه : أن تصوموا شهر رمضان ." (4)  

    وقد رده أبو جعفر النحاس فقال :" لا يجوز أن تنصب (شهر رمضان) بـ (تصوموا) ؛ لأنه يدخل في الصلة ، ثم يُفرق بين الصلة والموصول ، وكذا إن نصبته بـ  ( الصيام ) ."  (5) 
    وفي هذا الرد نظر ؛ لأن (شهر رمضان) على هذا القول ليس داخلا في الصلة ، وأرى أن الذي ضعّفه وبعّده كثرة الفصل بين العامل ومعموله .

    والثاني : أن يكون بدلا من قوله ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾ . ذكره الزمخشري(6)  ، ونقله السمين الحلبي عن الأخفش ، والرماني ، ثم قال :" وهذا يُقوِّي كون الأيام المعدودات هي رمضان ، إلا أن فيه بُعْداً من حيث كثرة الفصل ." (7) 
    والثالث : أن يكون مفعولا به لقوله ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ على أنّ في الكلام مضافا محذوفا، والتقدير : تعلمون شَرَفَ شهر رمضان ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه. ذكره السمين الحلبي (1) . 

    قال الألوسي :" وقيل لا حاجة إلى التقدير ، والمراد : إن كنتم تعلمون نفس الشهر ، ولا تَشُكُّون فيه ، وفيه إيذان بأن الصوم لا ينبغي مع الشك . وليس بشيء كما ترى ."(2)  

    والرابع : أن يكون منصوبا على الإغراء ، أي : الزموا شهر رمضان ، أو عليكم شهر رمضان . قاله أبو عبيدة .(3)  وقد ضعّفه أبو جعفر النحاس ؛ لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به .(4)  

    والخامس : أن يكون منصوبا بإضمار فعل ، والتقدير : صوموا شهر رمضان ، ويكون (الذي أنزل) وصفه  . وهذا أحد قولي الأخفش ، فإنه قال :" وقد نَصَبَ بَعْضُهم (شهر رمضان) ؛ جَائزٌ على الأمر، كأنه قال : شَهْرَ رمضان فَصُومُوا ." (5)  

    والسادس : أن يكون منصوبا على الظرف ، أي : كتب عليكم الصيام في شهر رمضان . وهو ثاني قولي الأخفش ، قال :" أو يَجْعَلُهُ ظَرْفاً على : كتب عليكم الصيام شهرَ رمضان ، أي : في شهر رمضان "(6)   

موقف النحاس 

    لم يرتض أبو جعفر النحاس قولا من الأقوال السابقة في تخريج قراءة ﴿ شَهْرَ رَمَضَاَن﴾ بالنصب ، كما أنه لم يذكر الوجه الذي يرتضيه ، بل اكتفى بذكر هذه الأقوال وردها جميعا ، ويبدو أنه لم يرتض هذه القراءة أصلا ، ولهذا رد كل ما قاله النحاة في تخريجها .

المذهب الراجح 

    والصحيح أن النصب قراءة مروية لا سبيل إلى رفضها أو إنكارها ، وأوجه ما قيل في تخريجها هو ما ذهب إليه الأخفش من أن النصب بفعل مضمر ، وذلك لسلامته مما وُجّه إلى غيره ، و لهذا أجازه الطبري ، والطوسي ، والزمخشري ، وأبو البركات الأنباري ،  والعكبري ، والبيضاوي ،والألوسي ، وقال عنه السمين هو أجودها . (1) 
     أما توجيه نصب (الصابرين) في الآية الثانية فالقول فيها ما ذهب إليه سيبويه والفراء وكثير من النحويين(2)  أنها منصوبة على المدح ، وتقديره : أمدح الصابرين ؛ لأن هذا هو المتعارف عليه في كلام العرب ، فإن مذهبهم في الصفات والنعوت إذا طالت أن يعترضوا بينهما بالمدح والذم ؛ لِيُمَيِزُوا الممدوح أو المذموم ، ويُفْرِدُوه فيكون غير متبع لأول الكلام ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، وسيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى .

وعلى هذا فقوله ( الموفون ) مرفوع من ثلاثة أوجه(3):ـ 

الأول : أن يكون معطوفا على(من آمن) ، والتقدير : ولكن البر المؤمنون والموفون . والثاني : هو خبر مبتدأ  محذوف ، تقديره : وهم الموفون . والثالث : أن يعطف على الضمير في (آمن) ، وجرى طول الكلام مجرى توكيد الضمير . 
توجيه قراءة الجمهور ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ...﴾(1) بفتح اللام وتخفيف الميم 

***********
    ذهب الكسائي إلى (ما) في قراءة الجمهور(2) شرطية ، ومحلها النصب على المفعولية بفعل الشرط وهو ﴿آتيتكم﴾ ، وهو مستقبل معنى ؛ لكونه في حَيّز الشرط ، وقوله ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ معطوف عليه ، في محل جزم أيضا .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال سيبويه : سألت الخليل في قوله جل وعز ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ ﴾ فقال : (ما) بمعنى : الذي . قال أبو جعفر : التقدير على قول الخليل : لَلّذي آتَيْتُكُمُوه ، ثم حذف الهاء لطول الاسم ، فالذي رُفِع بالابتداء ، وخبره ﴿مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾، و (من) لبيان الجنس . وقال الأخفش: هي زائدة ، ويجوز أن يكون الخبر ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ . وقال الكسائي : (ما) للشرط . فعلى قوله موضعها نصب بـ ﴿آتيتكم﴾  ."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(4)
        وعلى ما ذهب إليه الكسائي من أن (ما) شرطية ، تكون اللام الداخلة عليها للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط ، ولهذا تُسمى المُؤْذِنة ، وتُسمى أيضا المُوَطّئة ؛ لأنها وَطَّأَتْ الجواب للقسم ، أي : مهدته له ، فهذه اللام بمنزلة اللام الداخلة على (إن) الشرطية في قوله تعالى ﴿وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ ﴾ (1) ، وقوله ﴿ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (2) . وهذه اللام كما دخلت على (إن) دخلت على (ما) ،  قال الشاعر :ـ 
            ولَمَا بَقِيتُ ليَبْقَيَنَّ جَوىً    بينَ الجوَانح مُضْرِعٌ جِسْمي(3)  

    هذا ولم يُبَيّن النحاس موقف الكسائي من جوابي القسم والشرط في هذه الآية ، وقد نقل القرطبي عن الكسائي أن جواب القسم هو قوله ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ ، وجواب الشرط هو قوله﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾(4) ، فقال :" قال الكسائي : ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ معتمد القسم ، وهو متصل بالكلام الأول ، وجواب الجزاء قوله ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ ."(5)
    وعلى هذا فالكسائي ـ إذا صح هذا النقل عنه ـ يجيز التصريح بجوابي القسم والشرط عند اجتماعهما ، والمشهور عند النحاة(6) الاستغناء بأحدهما عن الآخر ، فإذا تقدم القسم على الشرط جُعِل المذكور للقسم ، واستغني به عن جواب الشرط ، كقوله تعالى ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴾ (7)  ، وجميع ما في القرآن والكلام الفصيح على هذا .

    قال ابن الحاجب :" ولذا التزم في الشرط المُؤَخَّر عن القسم أن يكون فِعْله لا يقبل الجزم بالشرط ؛ كراهية أن يعمل حرف الشرط في أول الفعلين ، مع جعل الجواب لغيره ، فقصدوا أن يأتوا به غير عامل في الموضع الذي جعلوا الجواب فـــي اللفظ 

لغيره ."(1)
    أما إذا تقدم الشرط على القسم كنت مُخَيَّرا بين أن تجعل المذكور جوابا للشرط ، ويكون القسم معترضا ، نحو : إنْ تِأْتِنِي ـ والله ـ أَكْرِمْْكَ ، وبين أنه تجعله للقسم ، ويكون القسم وجوابه جوابا للشرط ، وفي هذه الحالة يجب اقترانه بالفاء ، نحو : إنْ تَأْتِنِي فوالله لأُكْرِمَنّكَ  .

    وقد وافق الفراء شيخه في كون (ما) شرطية ، وكونها في محل نصب على المفعولية ، ولكنه خالفه في إعراب قوله ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ فجعله جوابا للشرط ، وليس للقسم كما ذكر الكسائي ، وعبارته  :" ومن نصب اللام في (لَمَا) جعل اللام لاما زائدة ؛ إذ أُوقعت على جزاء صيّر على جهة (فَعَل) ، وصيّر جواب الجزاء باللام و بإن و بلا أو بما ، فكأنّ اللام يمين ؛ إذ صارت تُلْقَى بجواب اليمين . وهو وجه الكلام ."(2) 

    وهذا مبني على مذهبه في جواز جعل الجواب المذكور للشرط مع تقدم القسم عليه ، وإن لم يتقدمهما ذو خبر ، نحو : والله إنْ قَامَ مُحمدٌ أَقُمْ . ووافقه في ذلك ابن مالك ، فقال في الكافية (3):ـ 

                 وَإنْ تَوَالَيا وَقَبْلُ مبتدا   فالشَّرْطَ رَجِّحْ مُطْلَقا فَتُعْضَدَا 

                 وَرُبَّما رُجِّح بَعْدَ قَسَمٍ   شَرْطٌ بـلا مـبتدأ مُقــدَّم  
ومما استدل به على ذلك قول الشاعر :

        لَئن كَان مَا حُدِّثْتُهُ اليَوْمَ صَادِقاً    أَصُمْ في نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ بَادِياً (4) 

وقول الأعشى :ـ     
       لَئن مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِبِّ مَعْرَكَةٍ      لا تُلْفِنَا عَنْ دِمَـاءِ القَـوْمِ نَنْتَفـِلُ (5)     

    وهذا عند البصريين محمول على الضرورة ، أو اللام فيهما زائدة ، وليست المُوطِّئة للقسم ؛ وذلك لأنهم لا يجيزون جعل الجواب للشرط مع تؤخره عن القسم ، إلا إذا تقدم عليهما ذو خبر ، نحو : محمدٌ والله إنْ قَامَ أَقُمْ .(1) 

    وما ذهب إليه الكسائي اختاره  الطبري ، والزجاج ، والمازني(2) ، وأجازه الفارسي، وابن جني ، والزمخشري ، والسُّهيلي ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وآخرون (3)، و وإن خالفوه جميعا في كون قوله ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ جوابا للشرط ، فالجواب عندهم محذوف وجوبا لسد جواب القسم مَسَدّه . 

وفي تخريج هذه القراءة وجه آخر :ـ

    وهو ما ذهب إليه الأخفش (4) من أن (ما) اسم موصول بمنزلة (الذي) في موضع رفع بالابتداء ، واللام الداخلة عليها لام الابتداء ، وهي المتلقية لما أجري مجرى القسم من قوله ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ ﴾ ، وجملة الصلة هي قوله ﴿ آتيتكم﴾ ، والعائد محذوف تقديره : للذي آتيتكموه ، فحذف العائد المنصوب ، كما حذف في قوله تعالى 

﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (5) ، وقوله ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ﴾ معطوف على الصلة ، وحينئذ فلا بُدّ فيه من ذِكْر يرجع إلى الموصول ، وإلا لم يجز ؛ لأن المعطوف على الصلة من الصلة ، ألا ترى أنك إذا قلت : الذي قَامَ أبُوه وعَمْروٌ جَالِسٌ ، مٌنْطَلِقٌ ، لم يجز حتى تقول : معه ، أو عنده أو نحو ذلك .

وقد اختلفوا في تقديره (6):ـ 

   قيل : يجوز أن يكون المظهر وهو ﴿لِمَا مَعُكُمْ﴾ ؛ لأنه بمنزلة المضمر ، كأنه قال : مصدق له ، أي مصدق لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ألا ترى أن ما معهم هو ما أُوتوه من الكتاب والحكمة . و هذا على قياس مذهب الأخفش في جواز حصول الربط بالظاهر القائم مقام المضمر ، نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ  أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (1) ، والمعنى عنده : كأنه قال : لا يضيع أجرهم ؛ لأن المحسن هو من يتقي ويصبر ، وكذلك قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ (2) ، والمعنى عنده  : إنا لا نضيع أجرهم ؛ لأن من أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات .(3) 

    قال الفارسي :" ويجوز فيه شيء آخر : وهو أن يكون ﴿  لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ أي بتصديقه ، أي بتصديق ما آتيتكموه ، فحذف من الصلة ، وحَسُن الحذف للطول ، كما حَسُن الحذف للطول فيما حكاه الخليل من قولهم : مَا أنَا بِالّذِي قَائِلٌ لَكَ شَيْئاً (4) ." (5) 

     وخبر المبتدأ على هذا القول هو قوله ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ ، والعائد على المبتدأ (الذي آتيتكموه) هو الضمير المجرور في (به) ، أما الضمير في ﴿لَتَنْصُرُنَّهُ﴾ فيعود على ﴿رسول﴾ المتقدم الذكر ، ولا يجوز أن يعود الضمير في ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ أيضا على ﴿رسول﴾ ؛ لبقاء الموصول حينئذ غير عائد إليه من خبره ذِكْر . ولا يمتنع هذا على قول الكسائي ؛ لأن (ما) إذا كانت للجزاء لا تحتاج إلى عائد ، كما تحتاج إليه (ما) التي بمنزلة (الذي) ؛ لأن (ما) إذا كانت جزاء مفعولٌ بها ، والمفعول لا يحتاج إلى عائد .(6)
    وأجاز الأخفش ، و النحاس ، و العكبري أن يكون الخبر قوله ﴿ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾، على أن تكون (من) زائدة ، والمعنى : للذي آتيتكموه كتاب وحكمة .(7)
    ورده ابن هشام ؛ لأن ذلك يقتضي الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته ؛ لأن قوله 

﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ من تمام الصلة .(8)  

    هذا وقد سأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فقال ما نصه :"  وسألته عن قوله عز وجل  ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ 
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ  ﴾ فقال : (ما) ههنا بمنزلة (الذي) ، ودخلتها اللام كما دخلت على (إن) حين قلت : والله لَئِنْ فَعَلْتَ لأفْعَلَنّ ، واللام التي في (ما) كهذه التي في (إن) ، واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا ، ومثل هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت : والله أَنْ لَوْ فَعَلْتَ لَفَعَلْتُ ، وقال :ـ

           فأُقْسِمُ أَنْ لوِ التَقينْا وأنْتُمُ    لكان لكمْ يومٌ من الشرِّ مُظْلِمُ (1) 
فأن في لو بمنزلة اللام في (ما) ، فأوقعت هاهنا لامين ، لامٌ للأول ولامٌ للجواب ، ولام الجواب هي التي يَعْتَمِد عليها القسم ، فكذلك اللامان في قوله عز وجل ﴿ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾  لامٌ للأول وأخرى للجواب ، ومثل ذلك ﴿ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ ﴾ (2) ، إنما دخلت اللام على نِيّة اليمين . والله أعلم ." (3)  

    وقد اختلفت نظرة النحاة إلى نص سيبويه السابق ، ومراد سيبويه منه ، فحمل بعضهم كلامه على أن (ما) موصولة بمنزلة (الذي) ، واللام الداخلة عليها لام الابتداء ، ومنهم أبو جعفر النحاس كما في نصه السابق .

والذي حملهم على هذا التفسير هو تصريح الخليل بأن (ما) بمنزلة (الذي) . 

    ومنهم من حمل كلامه على أن (ما) شرطية ، واللام فيها موطئة للقسم ، وأن الخليل لم يُرِدْ بقوله : إنها بمنزلة (الذي) . أنها اسم موصول ، بل أراد أنها اسم كما أن (الذي) اسم ، ومنهم المازني ، والفارسي .

    قال الفارسي :" قال أبو عثمان المازني : زعم سيبويه أن (ما) ههنا بمنزلة (الذي) ، ثم فَسَّر تفسير الجزاء .

    القول فيما قاله من أن (لَمَا) بمنزلة (الذي) ، أنه أراد أنه اسم كما أن (الذي) اسم ، وليس بحرف ، كما كان حرفا في قوله ﴿ وَإِنّ كُلاًّ لَمّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ﴾(1) ، وفي قوله ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(2) ، فهذا المعنى أراد بقوله : إنها بمنزلة (الذي) ، ولم يُرِدْ أنها موصولة كـ (الذي) . وإنما لم يحمله سيبويه على أن (ما) موصولة بمنزلة (الذي) ؛ لأنه لو حمله على ذلك لزم أن يكون في الجملة المعطوفة على الصلة ذِكْر يعود إلى الموصول ، فلما لم يَرَ ذلك مظهرا ، ولم يَرَ أن يضع المظهر موضع المضمر كما يراه أبو الحسن ، عَدَل عن القول بأن (ما) موصولة ، إلى أنها للجزاء ...  فلم يحمل الآية على ما لا يراه ، ولم يحملها على الحذف من المعطوف على الصلة أيضا ؛ لأنه ليس بالكثير ، ولا بوضع يليق به الحذف ؛ ألا ترى أنها إنما تذكر للإيضاح ." (3)  

وهذا التفسير ـ والله أعلم ـ هو الأقرب لمراد سيبويه وذلك لأمرين :ـ

    الأول : أن الخليل نزل اللام الداخلة على (ما) بمنزلة اللام الداخلة على (إن) الشرطية في نحو : والله لإن فَعَلْتَ لأفْعَلَنَّ ، واللام الداخلة على (إن) الشرطية هي الموطئة للقسم باتفاق .

    والثاني : أن سيبويه نفسه صرح بأن هذه اللام إنما دخلت على نِيّة اليمين ، ونظّر لها بقوله تعالى ﴿ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ ﴾ .

    قال السمين الحلبي عند إعراب هذه الآية :" قوله ﴿ لَّمَن تَبِعَكَ﴾ في هذه اللام ، وفي (من) وجهان ، أظهرهما أن اللام لام التوطئة لقسم محذوف ، و(من) شرطية في محل رفع بالابتداء ، و(لأملأن) جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة ، وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده ."(4)  

 موقف النحاس 

     مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز الوجهين أن تكون (ما) شرطية في موضع نصب مفعول بـ (آتيتكم) كما هو قول الكسائي ، وأن تكون موصولة بمنزلة الذي في موضع رفع بالابتداء ، كما فهمه من كلام سيبويه ، حيث ذكر القولين ، ولم يرجح أحدهما على الآخر .

وأرى أن كلا القولين حسن ، وقد أجازهما كثير من النحويين والمفسرين كالفارسي ، وابن جني ، وأبي البركات الأنباري ، والعكبري ، والقرطبي ، وأبي حيان ، والسمين الحلبي ، وغيرهم(1) ، إلا أن ما ذهب إليه الكسائي من أن (ما) شرطية يرجحه أمران:ـ

الأول : أن الشرط أجود من جهة المعنى ؛ لأنه يُوجب أن كل ما أُوتي الرسول من كتاب وحكمة آمن به الرسل .(2)
والثاني : أنه لا يحتاج إلى تقدير عائد ، بخلاف من جعلها موصولة فهو يحتاج إلى تقدير عائد لكل من جملة الصلة وما عطف عليها ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير . 

والله تعالى أعلم ،
توجيه نصب (ثمانية أزواج)  في قوله تعالى 

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ (1)
******************
   ذهب الكسائي إلى أن  ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ منصوب بإضمار فِعْل ، دل عليه ما قبله في  قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ... ﴾ (2) ، والتقدير : أنشأ ثمانية أزواج .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" في نصبه ستة أقوال : ... قال الكسائي : هو منصوب بإضمار أنشأ ... ."(3) 

   وقد تبع النحاس في نسبة هذا التقدير إلى الكسائي القيسي ، وابن عطية . قال القيسي:" قال الكسائي : نُصِب (ثمانية) بإضمار فِعْل تقديره : أنشأ ثمانية أزواج ." (4) 
وقال ابن عطية :" وقال الكسائي : نَصَبَها أنشأ ."(5) 

   ويتبين من خلال هذه النصوص أن الكسائي لم يعطف ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ على﴿ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ ﴾ حيث قدَّر الفعل بدون عاطف . ويؤيد ذلك قول الفراء :" فإن شئت جعلت الثمانية مردودة على الحمولة . وإن شئت أضمرت لها فِعْلا ."(6) 
    وقد خالف في ذلك بعض المُعْرِبين والمفسِّرين فنقلوا عنه أن التقدير : وأنشأ ،  بإضمار العاطف مع الفعل . 

قال القرطبي :" منصوب ـ أي (ثمانية)  ـ بفعل مضمر ، أي : وأنشأ ثمانية أزواج . عن الكسائي ."(7) 

وقال السمين الحلبي :" الثالث : أنه عطف على جنات ، أي : أنشأ جنات وأنشأ ثمانية أزواج ، ثم حذف الفعل وحرف العطف . وهو مذهب الكسائي ."(1) 
   وحذف حرف العطف وحده بدون المعطوف به ضعيف . وقد أجازه بعضهم كأبي على الفارسي ، وابن عصفور ، وابن مالك(2) ؛ لوروده في كلام العرب نثرا ونظما .

 فمن النثر قوله (() :" تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِه ِ"(3) 

ومثله ما حكاه أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع :" أَكَلْتُ لَحْماً ، سَمَكاً ، تَمْراً " (4) أي : أكلت لحما وسمكا وتمرا . ومن النظم قول الشاعر :ـ

         كَيْفَ أَصْبَحْت ؟ كَيْفَ أَمْسيت ؟ مِمَّا     يَغْرِسُ الوُدَّ فِي فُؤَادِ الكَرِيمِ (5)
أراد : وكيف أمسيت . وقول الآخر :ـ 
         وَكَيْـفَ لا أبْكـِي علـى عِلاّتـيِ     صَبائحِي غَبائقـي قَيْلاتـي ؟ (6)         

أراد : صبائحي وغبائقي وقيلاتي . وذكر المجوزون أن حذف العاطف مع ذلك 

قليل (7).

   ومنع ذلك ابن جني ، والسُّهيلي ، وابن الضائع ؛ لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم ، فلو أُضْمِرَتْ لاحتاج المخاطَب إلى وَحْيّ يسفر به عما في نفس مُكَلِّمه ، وحكم حروف العطف في ذلك حكم حروف النفي والتوكيد والتمني والترجي وغير ذلك، اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن ؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر. وقد أولوا المسموع من ذلك على البدل .(1) 

    وإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي حمل نصب (ثمانية) على هذا التقدير . ولهذا ضَعّف العكبري هذا القول  . (2)
وفي توجيه نصب " ثمانية " أوجه أخرى :ـ

   أحدها : أن يكون منصوبا على أنه بدل من (حمولة وفرشا) في قوله تعالى ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ (3) أي : وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج . وهذا قول الأخفش والفراء  .(4) 

    وقد اختاره غير واحد من المعربين والمفسرين كالطبري ، والواحدي ، والبغوي ، والزمخشري ، والسمين الحلبي ، وغيرهم .(5) 

    وهذا الإعراب ظاهر على تفسير الحمولة والفرش بما يشمل الأزواج الثمانية ، أما لو خُصّ ذلك بالإبل كما ذكر بعض المفسرين ففيه خفاء(6) .

   الثاني : أن يكون منصوبا على الحال من (الأنعام) ، ذُكِرت توطئة لتقسيم الأنعام إلى أربعة أصناف ، وهي مؤولة بالمشتق ، والتقدير : مختلفة أو متعددة . وهذا القول للأخفش أيضا .(7) 
   والثالث : أن يكون منصوبا بـ (كلوا) الذي قبله ، أي : كلوا لحم ثمانية أزواج ، ثم حذف المضاف وهو (لحم) ، وأقام المضاف إليه وهو (ثمانية) مقامه ، وعلى هذا يكون قوله ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾(1) معترضة بينهما . نقل أبو جعفر النحاس هذا عن الأخفش على بن سليمان .(2) 
   والرابع : أن يكون منصوبا بفعل محذوف مدلول عليه بما في اللفظ ، تقديره : كلوا ثمانية أزواج . أجازه النحاس وقدّره : كلوا المباح ثمانية أزواج .(3) 
   والخامس : أن يكون منصوبا على البدل من (ما)  في قوله ﴿كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ﴾    على الموضع ؛ لأن موضعها نصب بـ (كلوا) . ذكره النحاس والقيسي .(4) 
موقف النحاس 

   الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس إجازته لهذه الأقوال جميعها ، حيث ذكرها دون رد أو تضعيف .

    وأرى أن أصوب هذه الأقوال وأحسنها هو ما ذهب إليه الأخفش والفراء من أن  (ثمانية) منصوبة على البدل من (حمولة وفرشا) ؛ لأنه هو الأقرب ـ والله أعلم ـ إلى معنى الآية ؛ ولهذا اختاره كثير من المحققين .

   قال أبو السعود : وتخريج الآية على غير ذلك يأباه النظم الكريم لظهور أنه مَسُوق لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها أولا إلى حمولة وفرش ، ثم بتفصيلها إلى ثمانية أزواج ، حاصلة من تفصيل الأول إلى الإبل والبقر ، وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز ، ثم تفصيل كل من الأقسام الأربعة إلى الذكر والأنثى ، كل ذلك لتحرير المواد التي تَقَوّلوا فيها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم ، ثم تَبْكِيتِهم بإظهار كذبهم وافترائهم في كل مادة من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها مفصلة . (5) 
موضع المصدر المؤول من الإعراب في قوله تعالى
﴿ قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾(1) 
******************

    ذهب الكسائي إلى أن المصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه في قوله تعالى ﴿قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ في موضع نصب بفعل مضمر .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعرابه لهذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" (أن) في موضع نصب عند الكسائي والفراء ، كما قال : 

                        قالوا : الرُكوبَ  فَقُلنا : تِلكَ عادَتُنا   (2)   ." (3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي ، والشوكاني(4) ، ونسبه الخطيب التبريزي ، وابن عاشور إلى الفراء وحده(5) ، ونسبه القيسي إلى عامة الكوفيين فقال :" .. (أن) في موضع نصب فيهما عند الكوفيين ، كأنه قال : إما أن تفعل الإلقاء ، كما قال الشاعر:ـ 
      قالوا الرُكوبَ فَقُلنا تِلكَ عادَتُنا   أَو تَنزِلونَ فَإِنّا مَعشَرٌ نُزُلُ ." (6) 
    وما ذكره النحاس والقيسي من أن تقدير الكلام عند الكسائي والفراء : أن تفعل الإلقاء ، واستشهادهما لهما بهذا البيت مخالف لما ذكره الفراء من أن المعنى : اختر ذا أو ذا ، ونص كلامه :" أَدْخَل (أن) في (إما)؛ لأنها في موضع نصب في قول القائل : اخْتَرْ ذَا أو ذَا ، ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد صَلُح في موضع (إما) ." (1)
وكذا قدره الطبري ، والزمخشري ، وأبو حيان ، والبيضاوي ، وابن عاشور ، والألوسي(2) . 

     وهذا التقدير هو الأقرب للمعنى ـ والله أعلم ـ لأن السحرة خَيَّروا موسى (()  بين أن يبتدئ هو بإلقاء ما معه أو يبتدئوا هم بإلقاء حِبالهم وعِصِّيهم . قيل : فَعُلوا ذلك تأدبا مع موسى (() ، وقيل : ثِقةً منهم بمقدرتهم ، وأنهم هم الغالبون تقدّموا أو تأخروا .

    ومما يدل على أن الكلام محمول على وجه الأمر مجيء (أن) بعد (إما) ، قال الطبري :" قال السحرة لموسى (() : اختر أن تلقي عصاك أو نلقي نحن عِصِّينا ، ولذلك أدخلت (أن) مع (إما) في الكلام ؛ لأنها في موضع أمر بالاختيار ، فإن (أن) في موضع نصب لِمَا وصفت من المعنى ؛ لأن معنى الكلام : اختر أن تلقي أنت أو أن نلقي نحن ، والكلام مع (إما) على وجه الأمر، فلا بُدّ أن يكون فيه (أن) كقولك للرجل : إمّا أن تَمْضِيَ وإمّا أنْ تَقْعُدَ ، بمعنى الأمر : امض أو اقعد ، فإذا كان على وجه الخبر لم يكن فيه (أن) كقوله﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾(3)وهذا هو الذي يسمى التخيير ."(4) 

على أن البيت الذي أنشده النحاس والقيسي رواه سيبويه هكذا :ـ

        إن تَركبوا فرُكوبُ الخيلِ عادتُنا     أو تَنْزلونَ فإنّا مَعْشَرٌ نُزُل
استشهد به على أن قوله : أو تنزلون معطوف عند الخليل على : إن تركبوا على المعنى، وهو المسمى عطف التوهم ، وعند يونس هو في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : أو أنتم تنزلون .

وهذا نص كلامه :" سألت الخليل عن قول الأعشى :ـ

        إن تَركبوا فرُكوبُ الخيلِ عادتُنا    أو تَنْزلونَ فإنّا مَعْشَرٌ نُزُل        
فقال : الكلام هاهنا على قولك : يكون كذا أو يكون كذا ، لَمّا كان موضعها لو قال فيه: أتركبون ، لم ينقض المعنى ، صار بمنزلة قولك : ولا سابقٍ شيئاً . 
وأما يونس فقال : أرفعه على الابتداء ، كأنه قال : أو أنتم نازلون . وعلى هذا الوجه فسّر الرفع في الآية(1) كأنه قال : أو هو يرسل رسولاً، كما قال طرفة :ـ   

                                                                      أو أنا مُفتدِي  (2)
وقول يونس أسهل ، وأما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير :ـ 
     بَدا ليَ أنِّي لستُ مَدْرِكَ ما مضى    ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيَا (3)

والإشراك على هذا التوهم بعيد كبُعد ولا سابقٍ شيئاً ، ألا ترى أنه لو كان هذا كهذا لكان في الفاء والواو، وإنما توهّم هذا فيما خالف معناه التمثيل يعني مثل : هو يأتينا ويحدثنا ، يقول يدخل عليك ، نَصْبُ هذا على توهم أنك تكلمت بالاسم قبله ، يعني مثل قولك : لا تأته فيشتمك ، فتمثيله على : لا يكن منك إتيانٌ فشتيمةٌ ، والمعنى على غير ذلك ." (4)  
    وقد أجاز الفراء في موضع (أن) في هذه الآية ، وفي قوله تعالى ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾  (5) ، وقوله ﴿إِمَّا أَن  تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾(6) أن تكون في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف ، أي إما هو هذا أو هذا . وذكر أن العرب تستأنف بإما وإما ، قال :" أنشدني بعض العرب :ـ

             فَسِيرَا فَإمَّا حَاجَةٌ تَقْضِيَانِهَا     وَإمَّا مَقِيلٌ صَالِحٌ وَصَدِيقٌ (7)
ولو كان قوله ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ﴾(1) رفعا لكان صوابا ، والعرب تستأنف بإما وإما ، أنشدني بعض بني عُكْل :ـ

          وَمَن لاَّ يَزَلْ يَسْتَوْدِعُ النَّاسَ مَالَهَ   تَرِبْهُ عَلى بَعْضِ الْخُطُوبِ الْوَدَائِعُ
          تَـرَى النَّاسَ إمَّا جَاعِلُوهُ وِقَايَةً     لِمَالِهِم أَوْ تَارِكُــوهُ فَضَـــائِعُ (2)
وِقَايةً ووِقَاءَهم ، والنصب على افعل هذا أو هذا ، والرفع على هو هذا أو هذا .(3) 
وكذا قدره القيسي ، فقال :" وأجاز بعض النحويين أن تكون أن في موضع رفع على معنى : إما هو الإلقاء "(4) . وقدره الزمخشري : الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا (5)، وتبعه في ذلك العكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والألوسي(6)  . 

    وأجاز السمين الحلبي في موضع (أن) في هذه الآية وجها ثالثا : وهو أن يكون في موضع رفع مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير : إما إلقاؤك مبدوء به، وإما إلقاؤنا مبدوء به . (7) 
    وبهذا الوجه قال أبو علي الفارسي في قوله تعالى ﴿ إِمَّا أَن  تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ ، والتقدير عنده : إما العذابُ شأنُك أو أمرُك ، وإما اتخاذُ الحُسْنِ . وبه استدل على أن (إما) الثانية غير عاطفة ؛ لأنها يبتدأ بها ، قال :" وإذا جاز الابتداء بها لم تكن عاطفة ؛ لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفردا على مفرد ، أو جملة  

على جملة ، فكلا الأمرين لا يبتدأ بها ." (8) 

الخلاصة 

    في موضع (أن) في قولـه تعالـى﴿ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾    ثلاثة أوجه :ـ أحدها : أن تكون في موضع نصب بفعل مضمر ، تقديره : اختر إلقاءك أو إلقاءنا ، وهو ما ذهب إليه الكسائي والفراء . والثاني : أن يكون في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو إلقاؤك أو إلقاؤنا ، أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا . أجازه الفراء والزمخشري . والثالث : أن يكون في موضع رفع مبتدأ لخبر محذوف ، والتقدير: إما إلقاؤك مبدوء به ، وإما إلقاؤنا مبدوء به . قال به أبو علي الفارسي ، وأجازه السمين الحلبي .

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن موضع (أن) نصب بفعل مضمر ـ وإن قَدّر الفعل على خلاف ما قَدّر الفراء ـ ؛ حيث اقتصر عليه ولم يذكر غيره .  

المذهب الراجح 

    المصدر المؤول في هذه الآية وفي نظائرها يجوز فيه الوجهان النصب والرفع ، وإن كان الأجود فيها هو النصب ـ كما ذكر الكسائي والفراء ـ ، يؤيد ذلك جانب المعنى كما سبق ، قال الفراء :" والنصب في قوله ﴿إِمَّا أَن تُلْقِيَ ﴾ وفي قوله ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ﴾ أجود من الرفع ؛ لأنه شيء ليس بِعَامٍّ مثل ما ترى من معنى قوله﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ (1) ، و﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ﴾ (2) لَمّا كان المعنى يَعُمُّ الناس في الإمساك بالمعروف ، وفي صيام الثلاثة الأيام في كَفّارة اليمين كان كالجزاء ، فَرُفِع لذلك ، والاختيار إنَّما هـي فَعْلـة واحدة ."(3) 

    وقد ذكر الطاهر بن عاشور أنه لو حمل الكلام في هذه الآية على معنى الإخبار لم يكن المقصود بالخبر الفائدة ؛ لأنها ضرورية فلا يحسن الإخبار بها ، مثل : السَّماءُ فَوْقنا ، فتعين أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الإخبار ، وذلك هو التخيير، أي : إما أن تبتدئ بإلقاء آلات سحرك ، وإما أن نبتدئ ، فاختر أنت أحد أمرين .(4) 

توجيه نصب ( شركاءكم ) في قراءة السبعة

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ﴾ (1)
*************
    قرأ جمهور السبعة ﴿فَأَجْمِعُوا﴾  بقطع الهمزة ، وكسر الميم(2) من أجمع على الشيء يُجمع إذا عزم عليه ، ونصب (شركاءكم) . وقد ذهب الكسائـي فـي توجيـه نصب 

(شركاءكم) على هذه القراءة  إلى أنه منصوب بإضمار فِعْل لائق ، والتقدير : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ، وعلى هذا تكون الآية من باب عطف الجمل . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيهه لهذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال : " ... القراءة الأولى ـ يريد قراءة السبعة ـ من أجمع على الشيء يُجمع إذا عزم عليه ، وفي نصب (الشركاء) على هذه القراءة ثلاثة أقوال : قال الفراء : أجمع على الشيء أي عَدّه ، وقال الكسائي والفراء : هو بمعنى : وادعوا شركاءكم . فهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل "(3) 

     وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي والفراء مكي بن أبي طالب ، والقرطبي ، والشوكاني .(4) بينما نسبه الزجاج إلى الفراء وحده .(5) 

    وبالعودة إلى كتاب معاني القرآن للفراء وجدته يذكره دون أن يصرح بنسبته إلى شيخه الكسائي ،  وهذا نص كلامه : " والإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر، ونصبت (الشركاء) بفعل مضمر ، كأنك قلت : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم "(1) 

    هذا ومُوجب التقدير على قولهما أنه لا يَحْسن عطف (شركاءكم) على (أمركم) ؛ لأن أجمع لا يُوقع على الشركاء وشبهه من الأعيان ، إنما يوقع على الأمر والكيد وغيرهما من المعاني ، يقال : أجمعت أمري ، ولا يقال : أجمعت الشركاء(2)، قال 

الشاعر:   
        يَا لَيْتَ شِعْري والمُنَى لا تَنْفَعُ       هَلْ أغْدُوَنْ يَوْماً وأمْري مُجْمَعُ (3)    

  والفعل إذا وقع على شيئين ، وهو لأحدهما ، أضمر للآخر فعله(4) نحو قوله تعالى

 ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾(5) أراد ـ والله أعلم ـ : تبوءوا الدار واعتقدوا الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يتبوأ وإنما يعتقد .(6) ومثل هذا في كلام العرب كثير ، قال 

الشاعر : 

        تَـراهُ كَأَنَّ اللَهَ يَجـدَعُ أَنفَـهُ       وَعَينَيهِ إِن مَولاهُ ثابَ لَـهُ وَفرُ (7) 

أي : يجدع أنفه ، ويفقأ عينيه ، وقال آخر : 

         علفتها تبناً ومـاء بـارداً      حتى شتت هَمّالةً عيناهـا (1)  
أي : علفتها تبنا ، وسقيتها ماء باردا ، وقال آخر :  
         إذا ما الغانياتُ بَرَزْنَ يوماً    وزجّجنَ الحواجبَ والعيونَا (2)
والعيون لا تزجّج، وإنما أراد : وكحّلنَ العيونا .  ومثله قول الآخر :          

         يا لَيـتَ زوجَكِ قّد غـدا     مُتَـقَلِـداً سَيفـاً ورُمحـا (3)       

والرمح لا يتقلد ، وإنما أراد : متقلدا سيفا ، وحاملا رمحا . 

    ويؤيد ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن الفعل المحذوف تقديره (ادعوا) قراءة عبد الله بن مسعود ، وأُبّي بن كعب رضي الله عنهما ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ﴾(4) . 
    وقدره بعضهم : اجْمَعُوا شركاءكم ، بالأمر من (جمع) الثلاثي المجرد ، لِدِلالة " (أجمعوا) عليه ؛ لأن جمع الأعيان بمنزلة إجماع المعاني .(5) وما ذهبا إليه قال به الأخفش  وابن قتيبة ، والطبري ، والثعلبي، وابن عطية ، وابن مالك .(6)  

 وأجازه أبو علي الفارسي ، ومكي بن أبي طالب ، و أبو البركات الأنباري ، وابن يعيش ، والجندي(1) ، وابن هشام .(2) 

وفي توجيه نصب (شركاءكم) أوجه أخري :ـ

    أحدها : أنه منصوب على أنه مفعول معه ، والواو بمعنى مع ، أي : أجمعوا أمركم مع شركائكم ، كقولهم : جَاءَ الْبَرْدُ والطَّيَالِسةَ ، واسْتَوى المَاءُ والخَشبةَ ، ولَوْ تُرِكَتْ النَّاقَةُ وَفَصِيلَها لَرَضَعَها. وهذا قول المبرد ، حيث ذكر المبرد أنه أجود تفسير لهذه الآية قال :" وأجود التفسير عندنا في قوله عز وجل ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ شُرَكَاءكُمْ ﴾ أن تكون (الواو) في معنى (مع) ؛ لأنك تقول : أجْمَعْتُ أَمْرِي وجَمَعْتُ القومَ ، فهذا هو الوجه."(3)  وهو اختيار الزجاج(4) ، وأجازه ابن بابشاذ ، والطبرسي، وأبو حيان، والسمين الحلبي.(5)     

     ولا يستقيم هذا الإعراب عند من يشترط في المفعول معه أن يصح عطفه على ما قبله . قال ابن جني : " ويؤكد أيضا عندك أن (لواو) التي بمعنى (مع) جارية مجرى حروف العطف ، وأنها لا تُوقع إلا في الأماكن التي لو عُطِف بها فيها لصلح ذلك ، امتناع العرب والنحويين من إجازتهم : انْتَظَرْتُكَ وَطُلُوعَ الشَّمسِ ، أي : مع طلوع الشمس ، قالوا : وإنما لم يجز ذلك ؛ لأنك لو رُمْت هنا أن تجعلها عاطفة فتقول : انتظرتك وطلوعُ الشمسِ ، فترفع الطلوع عطفا على التاء لم يجز؛ لأن طلوع الشمس لا يجوز منه انتظار أحد ، كما يجوز أن تقول : قمتُ وزيدٌ ، فتعطف (زيدا) على (التاء) ؛ لأنه قد يجوز من زيد القيام . فهذا مذهب من الوضوح على ما تراه ."(6) 
    وقال السيوطي :" والجمهور كما قال أبو حيان خصوه ـ يريد المفعول معه ـ بما صلح فيه معنى العطف ، ومعنى المفعول به، فلا يجوز حيث لا يُتصور معنى العطف ، لقيام الأدلة على أن واو (مع) عطف في الأصل ، ولا حيث تَمَحّض معنى العطف ؛ لأن دخول معنى المفعول به هو الذي سوّغ خروجه بما يقتضيه العطف من المشاكلة التي تُؤْثِرُها العرب على غيرها إلى النصب ، وسواء صلح فيه العطف حقيقة ، نحو : جاءَ البردُ والطيالسةَ ؛ لأن المجيء يصح منهما ، أو مجازا ، نحو : سارَ زيدٌ والنيلَ ؛ إذ يصح عطفه على المجاز من جهة أنه لا يفارق زيدا في حال سيره ، كما لا يفارقه من سائره ."(1)  

    وفي هذه الآية لا يسوغ عطف الشركاء على ما قبله لهذه العلة . هذا على القول بأن (شركاءكم) مفعول معه من مفعول (أجمعوا) وهو (أمركم) ، أما على القول بأنه مفعول معه من فاعل (أجمعوا) وهو الواو ، فهذا جائز بالإجماع ؛ لصحة عطفه حينئذ على الضمير ، ولهذا قال السمين الحلبي ": قال الشيخ : "وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل وهو الضمير في (أجمعوا) ، لا من المفعول الذي هو (أمركم) ، وذلك على أشهر الاستعمالين ؛ لأنه يقال : أجمع الشركاء ، ولا يقال : جمع الشركاء أمرهم إلا قليلا ." قلت : يعني إذا جعلناه مفعولا معه من الفاعل كان جائزا بلا خلاف ، وذلك أن من النحويين من اشترط في صحة نصب المفعول معه أن يصح عطفه على ما قبله ، فإن لم يصح عطفه لم يصح جعله مفعولا معه ، فلو جعلناه من المفعول لم يجز على المشهور ؛ إذ لا يصح عطفه على ما قبله؛ إذ لا يقال : أجمعت شركائي بل جمعت ." (2) 
    والثاني : أنه منصوب ؛ لأنه معطوف على المعنى ؛ لأنه لمّا أدخل الشركاء مع الأمر حمله على مثل لفظه ؛ لأن المعنى يرجع إلى شيء واحد . نقله المبرد عن بعضهم ، وخرّج عليه كل ما جاء من هذا النحو مما وقع فيه الفعل على شيئين هو لأحدهما ، فإنه قال :" وقوم ينصبونه ـ يريد (شركاءكم) ـ على دخوله بالشركة مع اللام في معنى الأول ، والمعنى الاستعداد بهما ، فيجعلونه كقول القائل :ـ 
                     يا لَيتَ زوجَكِ قّد غدا    مُتَقَلِداً سَيفاً ورُمحا    

الرمح لا يتقلد ، ولكنه أدخله مع ما يتقلد ، فتقديره : متقلدا سيفا وحاملا رمحا ، ويكون 
تقدير الآية : فأجمعوا أمركم وأعدوا شركاءكم ، والمعنى يؤول إلى أمر واحد ، ومن 
ذلك قوله :                شَرابُ ألبانِ وتَمرٍ وإقطْ (1) . "(2)               

    وصحح ذلك ابن عصفور فقال :" والصحيح أنه يسوغ أن يكون هذا ـ يريد قوله تعالى ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ شُرَكَاءكُمْ ﴾ ـ من العطف ، وإن لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى ؛ لأن العرب قد تطلق على الشيئين إذا اختلطا في الذكر حكم أحدهما ، قال الله تعالى ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾(3) ، وإنما الناسي الفتى ، وقال تعالى ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾(4) وإنما يخرج اللؤلؤ من الملح ... ومما يدل على ذلك قول الحُطيئة :ـ       
       سَقـوا جارَكَ العَيمانَ لَمّا تَرَكتَهُ       وَقَلَّصَ عَن بَردِ الشَرابِ مَشافِرُه     
      سَناماً وَمَحْضاً أَنبَتا اللَحمَ فَاكْتَسَت      عِظامُ اِمرِئٍ ما كانَ يَشبَعُ طائِرُه(5)                

فهذا لا يتوجه إلا على ما ذكرت ، ولا يقدح في هذه الرواية من روى " قروا " ؛ لأن الروايتين قد صحتا ، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى من قال : إن السنام قد يُذاب، فيجعل في المحض فيشرب . وهذا فاسد ؛ لأن السنام كله لا يذاب "(6)   

    والثالث : أن (شركاءكم) منصوب ؛ لأنه معطوف على (أمركم) ، بتقدير حذف مضاف ، أي : وأجمعوا أمركم وأمر شركائكم . ذكره مكي بن أبي طالب(7) . وقيل : هو معطوف عليه بغير حذف ، على أن المراد بالأمر هنا هو مكرهم وكيدهم .(8)
 الخلاصة 

    خَرّج النحويون نصب (شركاءكم) في قراءة الجمهور ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ شُرَكَاءكُمْ﴾ على وجوه :ـ 

أحدها : ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أنه منصوب بإضمار فعل ، والتقدير : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ، وهي كذلك في مصحف عبد الله وأُبيّ رضي الله عنهما ، وقيل التقدير : واجمِعوا شركاءكم ، لدلالة (أجَمَعوا) عليه .

والثاني : ما ذهب إليه المبرد والزجاج من أنه منصوب ؛ لأنه مفعول معه ، والواو بمعنى (مع) ، أي : فأجمعوا أمركم مع شركائكم .

والثالث : أنه منصوب ؛ لأنه معطوف على المعنى ، نقله المبرد عن بعضهم  . وقيل : هو معطوف على (أمركم) ، وفي الكلام مضاف محذوف ، والتقدير : فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم . وقيل : هو معطوف عليه من غير تقدير ، لأن المراد بالأمر في الآية هو كيدهم ومكرهم . 

موقف النحاس 

    ذكر أبو جعفر النحاس في توجيه هذه القراءة الأقوال الثلاثة الأولى دون أن يرجح قولا منها على آخر .

المذهب الراجح 

    وأرى أن الوجهين الأولين ـ أعني ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن النصب بإضمار فعل ، وما ذهب إليه المبرد و الزجاج من أن (الواو) بمعنى  (مع)  هما الأولى بالقبول في توجيه هذه القراءة ، أما الأول ؛ فلأنه مؤيد بقراءة قرانية ، وهي قراءة عبد الله وأُبيّ رضي الله عنهما ، وأما الثاني فَلِخوّه من التقدير والحذف ، وقد أجاز الوجهين كثير من النحاة والمفسرين كأبي علي الفارسي ، والقيسي ، والواحدي، والبغوي , والأنباري، وابن الجوزي ، والعكبري ، وابن يعيش ، وغيرهم .(1) 

                       والله تعالى أعلم 
موضع ( من ) من الإعراب في قوله تعالى                                            ﴿ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ  ﴾ (1)
******************
    اختلف النحويون في موضع (من) في قوله تعالى ﴿ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ﴾لاختلافهم في معني اللام وموضعها :ـ

فذهب علي بن حمزة الكسائي إلى أن (من) في موضع نصب  بـ (يدعو) ، واللام دخلت في غير موضعها ، والأصل : يَدعُو مَنْ لَضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نِفْعِهِ ، فَقُدّمت اللام إلى (مَنْ) ، و (ضره) مبتدأ ، و (أقرب من نفعه)  خبره .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قد ذكرنا فيها أقوالا : منها قول الكسائي : إن اللام في غير موضعها ، وإن التقدير : يَدعُو مَنْ لَضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نِفْعِهِ . قال أبو جعفر: وليس لِلاَّم من التصرف ما يُوجب أن يجوز فيها تقديم وتأخير" (2).

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن الشجري ، والقرطبي وأشرك معه الفراء والزجاج ، والزركشي .(3) وذكر الزجاج أنه مذهب البصريين والكوفيين فقال :" قال البصريون والكوفيون : اللام معناها التأخير ، والمعنى : يَدعُو مَنْ لَضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نِفْعِهِ ."(4) بينما نسبه الطبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي إلى الفراء وحده.(5)    

  وقد ذكر ذلك الفراء في كتابه معاني القرآن ، وعلّل لجواز الفصل بين الفعل والمفعول باللام بأن المفعول لم يتبيّن فيه الإعراب فقال :" جاء التفسير : يدعو من ضره أقرب من نفعه . وقد حالت اللام بينهما ، وكذلك هي في قراءة عبد الله ﴿ يَدْعُو مَنْ ضَرُّهُ﴾(1)، ولم نجد العرب تقول : ضَرَبْتُ لأخَاك ، ولا رَأَيْتُ لَزيداً أفضل منك . وقد اجتمعت القُّراء على ذلك ، فنرى أن جواز ذلك ؛ لأن (مَنْ) حرف لا يتبيّن فيه الإعراب ، فأجيز الاعتراض باللام دون الاسم ؛ إذ لم يتبيّن فيه الإعراب . وذُكر عن العرب أنهم قالوا : عِنْدِي لَمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، فحالوا باللام دون الرافع. وموقع اللام كان ينبغي أن يكون في (ضره) ، وفي قولك : عندي ما لغيره خير منه. فهذا وجه القراءة للإتباع ." (2)
    هذا ولم يبيّن الكسائي والفراء معنى اللام ، ولا كيف جاز أن تكون اللام في غير موضعها ؟ وقد شرح ذلك أبو إسحاق الزجاج (3)  فذكر أن اللام في قوله (لمن) لام التوكيد واليمين ، فحقها أن تقع أول الكلام ، فَقُدِّمت لتُعطى حقها ، وإن كان أصلها أن تكون في (لضره) ، كما أن لام (إن) حقها أن تدخل على اسم (إن) ، فلمّا لم يجز أن تلي (إن) ؛ لأنها بمعناها في التوكيد ، وفي تلَقِّي اليمين بها، جُعلت في الخبر ، كقولك : إنَّ زيداً لَقائمٌ ، لمّا لم يجز : إنَّ لَزيداً قائمٌ ، فإذا أمكن أن يكون ذلك في الاسم كان أجود، كقوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ﴾ (4) . 

   وقال ابن الشجري : إنما دخلت اللام في هذه الآية على المفعول ؛ للإعلام بأن حقَّها الوقوع في أول الكلام ، وسَوّغ ذلك أنها لمجرد التوكيد ، فاللفظ بها يُفيد التوكيد ، تقدَّمت أو تأخَّرت ، وليست بعاملة كـ (على) ، في قول الراجز : 

            إنّ الكريم وأبيك يَعْتَمِلْ   إنْ لم يَجِدْ يوماً على مَنْ يَتَّكِل(5)   

أراد : من يتكل ، وهذا تقديم قبيح ، سَوّغته الضرورة .(1) 

    وقد أنكر أبو على الفارسي هذا القول ، وذهب في فساده إلى أن اللام في قوله (لمن) للابتداء ، ولام الابتداء لم يستخدمها العرب إلا في ثلاثة مواضع :ـ 

الأول : المبتدأ ، وهي فيه على ضربين :ـ إما أن تكون للتأكيد مجردة من تَلَقِّي القسم ، نحو قوله تعالى ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (2)، فاللام في (لعمرك) لا يجوز أن تكون جوابا للقسم ؛ لأن القسم لا يقع على قسم  .  وإما أن تكون لتلقِّي القسم والتأكيد. 
والثاني : (إن) ، وهي تستعمل معها على ضربين أيضا : إما أن تدخل على اسم (إن) إذا فُصِل بينه وبين (إن)  ، نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾(3). وإما أن تدخل على خبر (إن) ، نحو : إنّ زيداً لَقائمٌ .

والثالث : خبر المبتدأ ، ولا تدخل عليه إلا في ضرورة الشعر ، أو في شذوذ الكلام  ، كقوله :                أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ    (4)
وحكاية أبي الحسن :إنّ زيداً وَجْهُهُ لَحَسَنٌ .(5) 
    قال أبو على بعد ذكره لهذه المواضع :" فقد حصرنا بما ذكرنا مواضع هذه اللام ومداخلها، ولم نجدْها تستعمل في الموصول في شيء من المواضع ، والمراد بها الصلة ، فتبيّن بذلك أن قول من قال : إن التقدير بها في الآية التأخير  إلى الصلة خطأ ، وأنه تارك مذهب العرب في تأويله إياها هذا التأويل ، ومخطيء لمذهبهم فيها .

    وذكر أن مما يدل على فساد هذا القول أيضا أن اللام إذا كان حكمها أن تكون في الصلة ، ثم تقدم إلى الموصول ، فذلك غير سائغ ، كما أن سائر ما يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول .(6)
    وقد أجاب ابن الشجري على هذا الاعتراض الأخير بأن اللام حرف لا يفيد إلا التوكيد ، وليست بعاملة كـ (من) ، في نحو : ما جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ ، فدخولها وخروخها سواء ، فلذلك جاز تقديمها .

    وذكر أن (مَنْ) يمكن أن تكون غير موصولة في هذه الآية، بل تكون نكرة ، في معنى شيء ، مثلها في قول سويد بن أبي كاهل(1) :ـ  
           رُبَّ مَنْ أَنَضَجْتُ غَيْظاً صدْرَهُ     قد تَمَنَّى لي مَوْتاً لم يُطعْ    
أراد : رب إنسان ، وكذلك هي في قول كعب بن مالك الأنصاري(2) : 


           فَكَفى بِنا فَضلاً عَلى مَن غَيرِنا    حُـبُّ النَبِيِّ مُحَمّـَدٍ إِيّانا         
المعنى : على حَيٍّ غيرنا ، أو قومٍ غيرنا قال :" ولذلك قدَّرها الكسائي باسم نكرة ، 

فقال : اللام في غير موضعها ، و(مَنْ) في موضع نصب بـ (يدعو) ، والتقدير : يَدْعُو مَنْ لَضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ َنْفِعِه ، أي : يَدْعُو إِلهاً لضره أقرب من نفعه "(3) 
    وممن اختار هذا القول أيضا القرطبي ، وأجاب على اعتراض النحاس على تأخير اللام ؛ لأنها ليس لها من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم ولا تأخير بقوله :" قلت : حق اللام التقديم وقد تؤخر قال الشاعر : 

           خَالِي لأنْتَ وَمَنْ جَرِيرٌ خَالُهُ     يَنَلِ العَلاءَ وَيُكْرِمِ الأخْوَالا (1)
أي : لخالي أنت ." (2)
وفي الآية توجيهات أخرى غير ما سبق عن الكسائي :ـ

    أحدها : أن اللام للابتداء و(مَنْ) اسم موصول في موضع رفع مبتدأ ، وجملة (ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نِفْعِهِ) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ، وخبر المبتدأ  محذوف ، والتقدير : يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلهُهُ ، والجملة كلها في محل نصب بـ  (يدعو) ؛ لأنه بمعنى يقول ، فهي محكية به، ومثله في كون  (يدعو) بمعنى (يقول)  قول  عنترة (3):ـ     

           يَدْعُونَ عَنْتَرُ والرِمّاحُ كأنَّها    أَشْطانٌ بِئْرٍ في لَبـانِ الأَدْهَمِ   
  أي: يقولون : يا عنترُ.  وهذا قول الأخفش(4) 

    وهذا الوجه أجازه الزجاج غير أنه خالف الأخفش في تقدير الخبر المحذوف ، فقال: المعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو مَولاي ."(5) 

    وقد اعترض ابن الشجري على هذا التقدير لإفساده المعنى فقال :" وهذا القول في تقدير الزجاج فاسد المعنى ، وإنما كان يصح لو كانت اللام لام الجر ، فقيل : يقول لِمَنْ 
ضَرُّه أقَرَبُ من نفعه : هو مولاي ."(1) 

    ورد بعضهم هذا القول ؛ لأنه يفسد المعنى ؛ إذ المعنى عليه : يقول عابد الوثن : لمن ضره أقرب من نفعه إلهي ، وكيف يُقر عابد الوثن أن ضَرَّ الوثن أقرب إليه من نفعه ، وهو يعبده ويزعم أنه مولاه ؟ ولم يكن عُبّاد الأوثان يزعمون أن عبادتهم تضرهم، بل كانوا يقولون : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾(2).

    وقد أجاب أبو علي الفارسي على هذا بأن هذا القول ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ هو حكاية لمعنى قولهم ، لا لنفس اللفظ ، ومثل ذلك قولك إذا رَدَعْتَ من استهواه باطل واستماله حتى صارت صورته عنده صورة الحق : دع الباطل ، وانْتَهِ عنه ، فإذا لم يُقْلع قلت على جهة التبكيت له والتقبيح لرأيه : القولُ الباطلُ أولى من الحق ، والقولُ الضلالُ أثَرُّ من الهُدى ، فَتُسَمِّي ما لا يُسَمِّيه ضلالا ولا باطلا : ضلالاً وباطلاً ، فكذلك جاء ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ أي : يقول لَلذي ضره أقرب من نفعه ، وإن لم يسمهِ الكافر بهذا الاسم .(3) 

    وذكر ابن جني أن هذا من مذاهب العرب في كلامهم ، و قد جاء عنهم مجيئا مُتسعاً، قال : "  أنشدني أبو علي لرجل يهجو جريرا :ـ 
       أَبْلِغْ جَرِيراً وَأَبْلِغْ مَــــنْ يُبَلّغُهُ    أَنِّـي الأغَرُّ وَأَنِّـي زَهْرَةُ اليَمَنِ(4)     
فقال جرير مجيبا :ـ
       أَلَـْم تَكُنْ فِي وُسُومٍ قَدْ وَسَمْتُ بها    مَنْ حَانَ مَوْعِظَةٌ يا زهرةَ اليَمَنِ (5) 
فسماه : زهرة اليمن ، على مذهب الحكاية لقوله أي :  يا من قال : إني زهرة اليمن ، ولستَ عندي كذلك ، وكذلك قوله عز وجل ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (6) ، وإنما هو في الحقيقة عنده الذليل المهان ، ولكن تقديره ـ والله أعلم ـ : إنك أنت الذي كان يقول له رَهْطُه وعشيرته : أنت عزيز كريم ، وكذلك قوله تعالى أيضا ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ (1) ،  وإنما قالوا هذا بعد إيمانهم به ، ولكن تقديره ـ والله أعلم ـ : يا أيها الساحر عند أولئك القوم الذين يدعونك ساحرا ، فأما نحن فنعلم أنك لستَ ساحرا ."  (2)        

   والثاني : : أن  (يدعو) في معنى (يُسمي) ، تقول : دعوتُه زيداُ ، إذا أردت معنى سَمّيتُه(3) ، ومثله قول ابن أحمر(4) :ـ 

          أَهوى لَها مِشقَصاً حَشْراً فَشَبرَقَها       وَكُنتُ أََدْعُو قَذاها الإِثمِدَ القَرِدا

    وَوَجْه هذا القول كالذي قبله إلا أن المحذوف آخراً مفعول به ، والتقدير : يُسمي لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نِفْعِهِ إِلَهاً . وهذا القول أجازه الزجاج . (5) 
    وقد تعقّبه أبو علي الفارسي فذكر أن هذا القول الذي أجازه ممتنع غير جائز ، وذلك لوجود لام الابتداء في الكلام ، وأنه إذا حمله على هذا التأويل لِزمه أن يُعلِّقه ، كما يعلّق قبلها سائر الأفعال، والتعليق فيه لا يجوز(6) ؛ إذ التعليق لا يجوز فيما عدا (علمت)  وبابه . وهذا على قول الخليل وسيبويه وجمهور البصريين عدا يونس ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .(7)
    وعلل لجواز التعليق في (علمت)  وبابه ، وامتناعه في (دعوت) مع أن كلا منهما يتعدى إلى مفعولين بأن التعليق في  (علمت) وبابه لم يجز من حيث كان متعديا إلى مفعولين ، وإلا لجاز في (أعطيت) ، و(كسوت) ، وجميع المتعدية إلى مفعولين ، أن تقول : كَسَوْتُ لزيدٌ ثَوْبٌ ، فَتُعَلِّق، كما تُعَلِّق (علمت) ونحوه ، وإنما جاز التعليق في هذه الأفعال حيث جاز فيها الإلغاء، ألا ترى أن الإلغاء لها أعظم من التعليق فيها ؛ لأن حكمها ملغاة ألا تعمل في لفظ ولا موضع ، وهي مُعَلَّقة تعمل في موضع الجملة ، فلم يكن التعليق في (علمت) من حيث يتعدى إلى مفعولين ، فيكون ذلك في كل ما تعدّى إلى مفعولين .  

ثم قال : فأما البيت الذي أنشده فلا حجة له فيه ، ويمتنع في الآية أن يكون (يدعو)  بمعنى (يُسمي) وإن جاز في البيت ؛ لأنه لا شيء في البيت يمنع من ذلك ويدفعه ، كما منع منه في الآية دخول اللام.(1) 

    والثالث : أن قوله (يدعو) لا مطلوب له ؛ لأنه توكيد لـ  (يدعو) في قوله ﴿يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ﴾(2) فاكتفى من مفعوله بمفعول الأول ، كما قيل: ضَرَبْتُ زيداً ضَرَبْتُ ، وكُرّر تفظيعاً للأمر في عبادة الأصنام ، فكأنه قيل : يدعو يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ، وجملة ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ معترضة بين المؤكِِّد والمؤكَّد؛ لأن فيها تشديدا وتأكيدا للكلام ، وعلى هذا فاللام في (لمن) لام الابتداء، و(من) في موضع رفع مبتدأ ، خبره قوله ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِير﴾ . وهذا قول أبي علي الفارسي ، والزمخشري(3) ، وأجازه ابن جني ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي(4) .   

    وقد اعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين ، إذ الأصل عدم التأكيد ، والأصل ألا يفصل المؤكَّد من توكيده ، لا سيما في التوكيد اللفظي.(5) 

    والرابع : أن يكون (ذلك) في قوله ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ﴾ اسما موصولا بمعنى (الذي) في موضع نصب بـ (يدعو) ، عمل فيه (يدعو) مؤخرا ، وجملة ﴿ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ﴾ صلة الموصول ، والتقدير : يدعو الذي هو الضلال البعيد ، ثم قدّم المفعول على عامله ، وعلى هذا يكون ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ مستأنفا . قاله الزجاج ، وزعم أنه أَسَدُّ من كل ما قيل في هذه الآية وأبين ، وأنه مما غفل عنه المفسرون (1)، واستدل على أن  أسماء الإشارة قد استعملت بمعنى الأسماء الموصولة بقوله تعالى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (2) ، وبقول يزيد بن مفرغ(3) :  

            عَدَس ما لِعَبّادٍ عَلَيكِ إِمارَةٌ     نَجَوتِ وَهَذا تَحمِلينَ طَليقُ  
     وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين ؛ إذ لا يكون عندهم من أسماء الإشارة موصول إلا (ذا) بشرط أن تقع بعد (ما)  و(من) الاستفهاميتين ، أما الكوفيون فيجيزون في أسماء الإشارة مطلقا أن تكون موصولة .(4) 
    والخامس :  أن يكون (ذلك) مبتدأ ، و(هو) جوزوا فيه أن يكون بدلا أو فصلا أو مبتدأ ثانيا ، و (الضلال البعيد)  خبر (ذلك)  أو خبر (هو) على حسب الخلاف المتقدم في (هو) ، و (يدعو) في موضع نصب حال من (ذلك) ، والعائد منه محذوف ، تقديره: يدعوه ، والمعنى : ذلك هو الضلال البعيد في حال دعائه إياه ، وقوله (لمن ضره أقرب من نفعه) مستأنف مرفوع بالابتداء ، وخبره (لبئس المولى) . وهذا قول الفراء ، وذكر أنه وَجْه قَوِيّ في العربية .(5) و به قال المبرد (6) ، وأجازه الزجاج(7) .

    وقد استحسنه أبو علي الفارسي ، وابن جني ، قال الأخير :" وغير مُنكر حذف الهاء من الحال ؛ لأنها تضارع الصفة ، والصفة قد يجوز فيها حذف الهاء جوازا حَسناً ، وذلك نحو قولك : الناسُ رجُلانِ فرجلُ أكرمتُ ورجلُ أهنتُ ، والقومُ مُختلفونَ ، فواحد ضَربني وآخر ضَرْبتُ ، قال وهو من أبيات الكتاب :ـ 

        أَبَحتَ حِمى تِهامَةَ بَعدَ نَجدٍ      وَما شَيءٌ حَمَيتَ بِمُستَباحِ (1)        

  أي : حميته ، فعلى هذا تقول : نظرتُ إلى زيدٍ تَضرب هندُ ، أي : تضربه هند ، 
فتحذف الهاء من الحال لمضارعتها الصفة  ."(2) 
الخلاصة 

    اختلف النحويون في موضع (من) من الإعراب في قوله تعالى ﴿ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ :ـ  

فذهب الكسائي إلى أن (من) في موضع نصب بـ (يدعو) ، واللام مُزالة من موضعها ، والأصل : يدعو من لضره أقرب من نفعه . قال الفراء : ويؤيد ذلك قراءة عبد الله 

﴿ يَدْعُو مَنْ ضَرُّهُ ﴾ بدون اللام  .

وذهب بعضهم إلى أن اللام في (لمن) لام الابتداء ، وأنها في موضعها ، ثم اختلف هؤلاء في مطلوب (يدعو)على  أقوال :ـ 

فقيل : هو جملة ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ﴾ على تقدير (يدعو) بمعنى (يقول) ، وعلى هذا فخبر (من) محذوف تقديره : إلهه ، أو على تقدير  (يدعو) بمعنى  (يسمي) ، وعلى هذا فالمفعول الثاني له محذوف تقديره : إلها . وقيل : هو قوله (ذلك هو الضلال البعيد ) على اعتبار أن (ذلك) اسم موصول بمعنى (الذي) . وقيل : هو محذوف تقديره: يدعوه ، والجملة في موضع نصب حال من (ذلك)  . وقيل : (يدعو)  لا مطلوب له ، بل هو توكيد وتكرير لـ (يدعو) الأولى .

موقف النحاس 

    ضَعّف أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه الكسائي من أن اللام في (لمن) مقدمة من تأخير ؛ لأن اللام ليس لها من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم أو تأخير ، واختار ما ذهب إليه الأخفش من أن اللام في موضعها ، والجملة في محل نصب بـ 

(يدعو) ؛ لأنه بمعنى يقول ، فإنه قال : " وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش سعيد ، وهو أحسن ما قيل في الآية عندي ." (1) 
وقد تقدم مناقشة هذا القول وبيان ما فيه مما يغني عن إعادته هنا .

جواز نصب (تنزيل) في قوله تعالى

﴿  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾(1)
***************

    قرأ جمهور القراء ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ، تقديره : هذا تنزيلُ ، وقيل : خبره الجار والمجرور بعده ، أي : تنزيلُ الكتاب كائنٌ من الله .(2) 

وأجاز الكسائي والفراء نصبه ، ثم اختلفا في ناصبه ، فقال الكسائي هو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف ، والتقدير : اتّبعوا أو اقرءوا تنزيلَ الكتاب ، وقال الفراء هو منصوب على الإغراء ، والمعنى : الزموا تنزيلَ الكتاب ، كما في قوله تعالى ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (3) .
    نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :"... وأجاز الكسائي والفراء  (تنزيلَ الكتاب) بالنصب على أنه مفعول . قال الكسائي : أي اتبعوا واقرءوا تنزيلَ الكتاب ، وقال الفراء : على الإغراء مثل ﴿ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ، أي : الزموا كتاب الله ."(4) 
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القيسي ، والقرطبي ، والشوكاني . (5) 
    وفي معاني القرآن اقتصر الفراء على ما نسبه إليه النحاس ولم يذكر إعراب شيخه، وعبارته :" قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾  ترفع  (تنزيل)  بإضمار : هذا تنزيلُ ، كما قال : ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ (6) ، ومعناه : هذه سورةٌ أنزلناها ، وإن شئت جعلت رفعه بـ (مِنْ) ، والمعنى : من الله تنزيلُ الكتابِ ، ولو نصبته وأنت تأمر باتّباعه ولزومه كان صوابا ؛ كما قال الله ﴿ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ، أي : الزموا كتابَ الله ." (7)
ونصب (تنزيل) ذكر ابن عطية أنها قراءة لابن أبي عبلة .(1)  

والظاهر أن الكسائي والفراء ومن نقل عنهما من أمثال النحاس والقيسي والقرطبي لم يطلعوا على النصب قراءة . 

وما ذهبا إليه أجازه بالإضافة إلى من سبق الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبو السعود .(2) 

موقف النحاس 

    أجاز أبو جعفر النحاس ما ذهبا إليه الكسائي والفراء من جواز نصب ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ حيث ذكر قولهما دون أن يضعّفه أو يرده . 

وأرى جواز ما ذهبا إليه ؛ وذلك لصحته لفظاُ ومعنى ، وأيضا لثبوت النصب قراءة لابن أبي عبلة كما سبق .
إعراب (فريق) في قوله تعالى 
﴿  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير  ﴾ (1)
****************
    قرأ عامة القراء ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير﴾ بالرفع فيهما(2) على أن كلا منهما مبتدأ خبره الجار والمجرور ، وساغ الابتداء بالنكرة ؛ لأنه مقام تفصيل ، كما في قوله :         فأَقْبَلتُ زَحْفاً علَى الرُّكْبَتَيْنِ    فثَوْبٌ لبستُ وثَوْبٌ أَجُرّْ  (3)   
     وذهب الكسائي  إلى جواز نصب (فريق) في الموضعين  ، على أنه مفعول أول لفعل محذوف ، دل عليه المذكور وهو قوله (لتنذر) ، والمفعول الثاني محذوف ، والتقدير : وتُنْذِرَ فَرِيقاً فِي الْجَنِّةِ وَفَرِيقاً فِي السَّعِيرِ يَوْمَ الْجَمْعِ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء، فقال :"  وأجاز الكسائي والفراء نصب (فريق) بمعنى : وتُنْذِرَ فَرِيقاً فِي الْجَنِّةِ وَفَرِيقاً فِي السَّعِيرِ يَوْمَ الْجَمْعِ ." (4)
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القيسي، والقرطبي ، والشوكاني. (5) 

    وقد نص الفراء في معانيه على جواز نصب (فريق) ، غير أنه لم يبيّن وجه النصب فيه ، ولم يُشر إلى أن هذا قول شيخه ، فقال :" وقوله ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير﴾ رُفِع بالاستئناف ، كقولك : رأيتُ النَّاسَ شَقِيٌّ وسعيدٌ ، ولو كان ( فريقاً في الجنة ، وفريقاً في السعير) كان صوابا ، والرفع أجود في العربية ".(1) 

     ويظهر من هذا النص أن الفراء لم يطلع على النصب قراءة ، وكذلك النحاس والقيسي ظاهر نقلهما عنه وعن الكسائي أنهما لم يطلعا عليها . والنصب قراءة نسبها الكرماني ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي إلى زيد بن علي (رضي الله عنهما)(2) ، وذكرها الزمخشري دون نسبة .(3)  
     هذا وفي ظاهر إعراب الكسائي والفراء إشكال في المعنى ، وهو أن الإنذار لا يقع للفريقين وهما في الجنة وفي السعير، إنما يكون الإنذار قبل استقرارهما فيهما .

قال السمين الحلبي :" ويمكن أن يجاب عنه بأنه المراد من هو من أهل الجنة ، ومن هو من أهل السعير ، وإن لم يكن حاصلا فيهما وقت الإنذار ." (4) 
ولا يخفى ما فيه من تكلف.

     ويجوز في النصب وجه آخر وهو أن يكون النصب على الحال ـ وأغلب الظن أنه هو الوجه الذي أراده الفراء في نصه السابق ـ قيل :(5) من جِمْلةٍ مقدرة، أي : افترقوا ـ أي : المجموعون ـ فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. وقيل : من ضمير جمعهم المقدر ؛ لأن أل قامت مقامه ، أي : وتُنْذِرَ يومَ جَمْعِهِمْ مُتَفَرّقينَ .

    قال الزمخشري :" فإن قلت : كيف يكونون مجموعين متفرقين في حال واحدة ؟ قلت : هم مجموعون في ذلك اليوم مع افتراقهم في دارَي البؤس والنعيم ، كما يجتمع الناس يوم القيامة متفرقين في مسجدين . وإن أريد بالجمع : جمعهم في الموقف ، فالتفرق على معنى مشارفتهم للتفرق ". (6)
موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس إجازته لما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز نصب ( فريق ) بفعل محذوف ، حيث ذكره من غير أن يضعفه أو يرده . 

والنصب فيها جائز ؛ لأنه قد قُرِيء به ، ولكن الأولى في تخريجه القول الثاني ، وهو النصب على الحالية ، لما في قول الكسائي والفراء من تكلف لا يخفى كما سبق. 

                         والله تعالى أعلم ، 
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موضع المصدر المؤول من الإعراب في قراءة

﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا  يَهْتَدُونَ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ﴾(1) بالتشديد
****************
    قرأ أبو عمرو ، وعاصم ، ونافع ، وحمزة ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا ﴾  بتشديد (ألا)(2) على أنها مركبة من كلمتين (أنْ) المصدرية الناصبة ، و(لا) النافية ، و(يسجدوا) فعل مضارع منصوب بـ (أن) ، وعلامة النصب حذف النون ، و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر قال الكسائي : موضعه نصب ؛ لأنه مفعول له من قوله (فصدهم)  ، و(لا) باقية على معناها من النفي ، والمعني : وزيّن لهم الشيطانُ أعمالَهم فصدهم عن السبيل لأجل أن لا يسجدوا لله تعالى .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة فقال :"  القراءة الأولى ـ يريد قراءة التشديد ـ هي (أن) دخلت عليها (لا)(1) ، و(أن)  في موضع نصب . قال الأخفش : المعنى لئلا يسجدوا ، وقال الكسائي : المعنى فصدهم أن لا يسجدوا ".(2) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني .(3) 

    وهذا الوجه قال به الزجاج ، وأبو علي الفارسي ، والزمخشري . قال الزجاج :"  فمن قرأ بالتشديد فالمعنى : وزيَّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهم فصدَّهم ألاَّ يَسْجُدوا لله ، وموضع (أن) نَصْب بقوله (فصدهم) ." (4)  وقال أبو علي :" ومن شدد  (ألا يسجدوا) فتقديرها : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا ".(5)   

    وأجازه كثير من المفسرين والمعربين منهم ابن عطية ، والطبرسي ، والنسفي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والبيضاوي ، والألوسي ، والطاهر بن عاشور .(6) 

وفي توجيه هذه القراءة أوجه أخري :ـ 

    أحدها : أن يكون المصدر المؤول في موضع نصب مفعولا له ، والعامل فيه قوله 

(وَزَيَّنَ) ، والمعني : وزين لهم الشيطان لئلا يسجدوا لله تعالى . وهذا قول الفراء و الأخفش  .(7) 

    والثاني : أنه في موضع نصب ، على أنه بدل بعض من قوله (أعمالهم) ، وما بينهما اعتراض ، والتقدير : وزيَّن لهم الشيطانُ عدمَ السجودِ . وهذا قول الأخفش الصغير كما ذكر النحاس(1). قال الألوسي :" وتعقّب بأنه ظاهر في عَدِّ عَدَم السجود من الأعمال ، وهو بعيد ".(2)
    والثالث : أنه في موضع نصب على إسقاط الخافض ، و(لا) زائدة لتأكيد النفي ، كزيادتها في قوله تعالى ﴿  لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾(3)، والجار والمجرور متعلِّق بقوله  (يهتدون) ، كأنه قيل : فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله تعالى . قاله القيسي ، وأبو البركات الأنباري .(4) 

    والرابع : أنه في موضع خفض ، على أنه بدل من قوله (عن السبيل) ، و(لا)  زائدة أيضا لتأكيد النفي ، والتقدير : فصدهم عن السجود لله تعالى . ذكره القيسي  والسمين الحلبي .(5) 

    والخامس : أنه خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : دِأْبُهُم عَدَمُ السجود لله تعالى ، وقيل : تقديره : هي ـ أي أعمالهم ـ عَدَمُ السجود . ذكره السمين الحلبي ، وابن هشام .(6) 

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره أن يكون المصدر المؤول في موضع نصب ، على أنه مفعول له ، إما من قوله ( فصدهم ) كما ذهب الكسائي ، أو من قوله (وزين) كما ذهب الأخفش والفراء .

القول الراجح 

    والراجح من هذه الأقوال ما اختاره النحاس من أن المصدر المؤول في موضع نصب ، وذلك  لخلوه من الزيادة والتقدير ؛ فزيادة (لا) وإن وقعت في فصيح الكلام خلاف الظاهر ؛ ينبغي العدول عنها ما أمكن  .  
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جواز بناء ظرف الزمان المبهم إذا أضيف إلى الفعل المضارع المعرب في قوله تعالى

﴿ قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾(1) 

******************
   أسماء الزمان المبهمة غير المحددة كـ (يوم) ، و(ساعة) ، و (حين) ، يجوز إضافتها إلى الجملة بنوعيها ، حملا على (إذ) و(إذا) ، ويتحدد إعرابها أو بناؤها تبعا لما تضاف إليه من الجملة ، فإن أضيفت إلى جملة فِعْلية مصدَّرة بفعل مبني جاز باتفاق أهل المِصْرَيْنِ إعرابها تبعا للأصل ، وبناؤها على الفتح ، تقول : هذا يومَُ نَفَعَ محمدا صدقُهُ ، بفتح الميم ورفعها .

أما إذا أضيفت إلى معرب ، سواء كان فِعْلا مضارعا أو جملة اسمية ، فقد اختلف النحويون في حكم بنائها :ـ 

    فذهب الكسائي والفراء إلى أنه يجوز فيها أيضا البناء والإعراب ، ولكن الإعراب أرجح ، تقول : هذا يومَُ يأتي زيدٌ ، ويومَُ زيدٌ قادمٌ ، بفتح الميم فيهما ورفعها ، واستدلا على جواز البناء بقراءة نافع ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ بفتح ميم (يوم) .(2) 
    نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ هذه القراءة البيّنة على الابتداء والخبر ، وفيها وجهان آخران :ـ 

 أحدهما : ﴿ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ بالتنوين ويحذف فيه مثل ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ﴾ (3) .

والوجه الآخر ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ بِنَصْب (يوم) ، حكى إبراهيم بن حُمَيْدٍ (4)عن محمد بن يزيد : إن هذه القراءة لا تجوز؛ لأنه نَصَب خبر الابتداء . قال أبو جعفر: ولا يجوز فيه البناء . وقال إبراهيم بن السَرِي(1) : هي جائزة بمعنى : قال الله هذا لعيسى يَوْمَ ينفع الصادقين صدقهم ، أي : قاله يوم القيامة . وقال غيره التقدير: قال الله جل وعز : هذه الأشياء تقع يومَ القيامة ، وقال الكسائي والفراء : بُنِي (يوم) ههنا على النصب ؛ لأنه مضاف إلى غير اسم ، كما تقول : مَضى يومَئذٍٍ ، وأنشد الكسائي :ـ 
                                                                                                                                                                                                      
      عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِبا   وَقُلتُ أَلَمّا أَصحُ وَالشَيبُ وازِعُ (2) "(3)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي(4) ، بينما نسبه ابن الشجري إلى الفراء وحده (5) ، والشوكاني إلى الكسائي وحده(6) . وهو منسوب في معظم كتب النحو إلى جمهور الكوفيين .

   قال ابن مالك :" فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية مصدّرة بمضارع مُعرب جاز الإعراب باتفاق ، والبناء عند الكوفيين ."(7) 

   وقال أبو حيان :" وهذا الظرف إن أضيف إلى جملة الابتداء فمذهب البصريين تَحتّم الإعراب ، ومذهب الكوفيين جواز الإعراب والبناء ... وإن أضيفت إلى مضارع فمذهب البصريين تحتّم الإعراب ، ومذهب الكوفيين جواز الإعراب والبناء ، فإن كان المضارع عَرَض فيه البناء، بأن كان اتصل به نون الإناث ، فيقتضي أن لا يكون فيه إلا البناء كالفعل الماضي ؛ لأن اسم الزمان أضيف إلى مبني ."(8) 
حجة الكسائي والكوفيين

   وقد استدل الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين على صحة ما ذهبوا إليه من جواز بناء ظرف الزمان المبهم إذا أضيف إلى مضارع معرب بالسماع ، ومن ذلك قراءة نافع السابقة ﴿هَذَا يَوْمَ ينفع﴾، وقراءة بعضهم ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً﴾(1) ، وقراءة ﴿هَذَا يَوْمَ لا يَنْطِقٌونَ ﴾(2) بفتح الميم فيهما . قال الفراء :" وقوله ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ ﴾ ترفع (اليوم) بـ (هذا) ، ويجوز أن تنصبه ؛ لأنه مضاف إلى غير اسم ، كما قالت العرب : مضى يومَئذٍ بما فيه . ويفعلون ذلك به في موضع الخفض ، قال الشاعر :ـ   
            رَدَدنا لَشَعثاءَ الرَسولَ وَلا أَرى    كَيَومَئِذٍ شَيئاً تُرَدُّ رَسائِلُه (3) 
    وكذلك وجه القراءة في قوله ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ ﴾(4)، و﴿ مِنْ خِزْي يَوْمَئِذٍ ﴾(5) ويجوز خفضه في موضع الخفض ، كما جاز رفعه في موضع الرفع . وما أضيف إلى كلام ليس فيه مخفوض فافْعل به ما فعلت في هذا ، كقول الشاعر :ـ 

       عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِبا    وَقُلتُ أَلَمّا أَصحُ وَالشَيبُ وازِعُ "(6) 

   وقال في موضع آخر :" قوله عز وجل ﴿هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ ﴾ اجتمعت القرَّاء على رفع (اليوم) ، ولو نُصِبَ لكان جائزا على جهتين :ـ إحداهما : أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى (فَعَل) أو (يَفْعَلُ) أو كلمة مُجْمَلةٍ لا خفض فيها نصبوا (اليوم) في موضع الخفض والرفع ، فهذا وجه . والآخر : أن تجعل هذا في معنى فِعْل مُجْمَلٍ من  (لا ينطقون) ـ وعيد الله وثوابه ـ فكأنك قلت : هذا الشأن في يومِ لا ينطقون . والوجه الأول أجود ، والرفع أكثر في كلام العرب ." (1) 
    مما سبق يتبين أن البناء عند الكوفيين والحالة هذه جائز لا واجب ، وقد وَهِم بعضهم فذكر أن البناء عندهم في مثل هذا متحتم .(2) 

   أما البصريون فلا يجيزون بناء الظرف المبهم إذا أضيف إلى جملة مصدرة بمضارع معرب ، فلا يجيزون : هذا يومَ آتيك ، يريدون : هذا يوم ُإتيانك ؛ لعدم التناسب ؛ لأنه إنما جاز بناء الظرف إذا أضيف إلى جملة مصدرة بفعل مبني لقصد المشاكلة والتناسب.    
    قال الزجاج :" وزعم بعضهم أن (يوم) منصوب ؛ لأنه مضاف إلى الفعل ، وهو بمنزلة : يَوْمَئِذٍ ، مبني على الفتح في كل حال . وهذا خطأ عند البصريين ، لا يجيزون: هذا يومَ آتيك ، يريدون : هذا يومُ إتيانك ؛ لأن (آتيك) فعل مضارع ، فالإضافة إليه لا تُزِيل الإعراب عن جهته ، ولكنهم يجيزون : ذلك يومَ نَفَعَ زيداً صِدْقُهُ ؛ لأن الفعل الماضي غير المضارع ."(3) 
وخرج البصريون قراءة نافع على وجهين :ـ(4) 
   أحدهما : أن يكون (اليوم) منصوبا على الظرفية ، كقولك : صُمْتُ يَوْمَ الخميس ، والعامل فيه (قال) ، و(هذا) مفعوله ، والإشارة إلى القصص الذي تقدم ذكره في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ..﴾  إلى قوله ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(5) ، والمعنى : قال الله هذا الكلام في يومِ ينفعُ الصادقين صِدْقُهم .

   والثاني : أن يكون ظرفا متعلِّقا بمحذوف خبر (هذا) ، و(هذا) مرفوع على الابتداء ، أي : قال الله  : هذا الذي ذكرناه من كلام عيسى واقع يوم القيامة .

قال ابن عطية بعد ذكره لهذين الوجهين :" وهذا عندي معنى يزيل رصف الآية وبهاء اللفظ والمعنى ."(6) 

    قال الرضي : "ولا حجة لهم أيضا في قوله تعالى ﴿ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ﴾ على قراءة الفتح ؛ لاحتمال كونه بدلا من قوله قبلُ ﴿ يَوْمُ الدِّينِ﴾ (1) . " (2) 

    وقد وافق الكوفيين في ذلك بعضُ البصريين ، منهم الأخفش(3) ، وأبو البركات الأنباري ، فإنه قال في الإنصاف بعد اختياره لما ذهب إليه الكوفيون في عدم جواز تقديم خبر (ليس) عليها في قوله تعالى ﴿ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾(4) :" وأما الجواب عن كلمات البصريين ، أمّا قوله تعالى ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ فلا حجة لهم فيه ؛ لأنّا لا نسلم أن (يوم) متعلِّق بـ (مصروف) ، ولا أنه منصوب ، وإنما هو مرفوع بالابتداء ؛ وإنما بُني على الفتح ؛ لإضافته إلى الفعل ، كما قرأ نافع والأعرج قوله تعالى ﴿هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ فإن (يوم) في موضع رفع وبُني على الفتح ؛ لإضافته إلى الفعل ، فكذلك هاهنا "(5) 

   وهو اختيار ابن مالك قال : لصحة الدلالة علي ذلك نقلا وعقلا ، فمن الدلائل النقليّة قراءة نافع ﴿هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ ﴾ بنصب (اليوم) ، مع أن المشار إليه (اليوم) ؛ لاتفاق السبعة على الرفع ، فلو جعلت الفتحة فتحة إعراب لامتنع أن يكون المشار إليه (اليوم) ؛ لاستلزام ذلك اتحاد الظرف والمظروف ، وكان يجب أن يكون التقدير مُبَايناً للتقدير في القراءة الأولى ، مع أن الوقت واحد والمعنى واحد ، إلا أن المراد حكاية القول في ذلك اليوم ، فلا بُدّ من كونها ما يقتضي اتحاد المعنى دون تعدده . وكفتحة ﴿يَوْمَ يَنْفَعُ﴾ فتحة ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ﴾ في قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو، ومُسمى ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ﴾ في قراءتهما : يوم الدين ، فلا يكون غيره في قراءة غيرهما، فيلزم من ذلك كون الفتحة بنائية ، وكون ما هي فيه مرفوع المحل ... ومن شواهد البناء قبل فِعْل معرب قول الشاعر :ـ 

        إذا قلتُ هذا حينَ أسْلُو يَهيجُني   نسيمُ الصَّبا من حيثُ يَطّلِعُ الفجرُ (6)  
ومن شواهد البناء قبل الجملة الاسمية قول أسد بن عنقاء الفزاري(1) :ـ    
        دَعَانِي وَلَمْ أَهْجرْ ولَو ظَنَّ لَمْ أُلَمْ   على حينَ لا بَدْوٌ مُلامٌ ولا حَضَرْ   
ومثله : أَلَمْ تَعْلمي يا عَمْــرَكِ اللهُ أَنَّني   كَـــريمٌ عَلى حِينَ الكِرامُ قَليلُ (2)
ومثله : أَعَلَى حِينَ جَذْوَةُ الْحَرْبِ دَارَتْ    صلْتَ بَغْيا وِكُنْتَ قَبْلُ ذَلِيـــلاً (3)
هكذا نقلت هذه الأبيات بالفتح بناء على أن الإضافة فيها إلى جملة مصدرة بمعرب إعرابا أصليا ؛ فلأن يثبت بناء ما أضيف إلى جملة مصدرة بمعرب أصله البناء أحق وأولى .

   ورد ابن مالك ما اعتل به البصريون من أن سبب بناء الظرف المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني قصد المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه بأمرين :ـ

أحدهما : أن البناء قد ثبت مع تصدير الجملة المضاف إليها باسم معرب ولا مشاكلة ، فامتنع أن يكون البناء لقصدها . 

الثاني : أن يقال : المضاف إلى جملة مصدّرة بفعل مبني لو كان السبب قصد المشاكلة لكان بناء ما أضيف إلى اسم مبني أولى ؛ لأن إضافة ما أضيف إلى اسم مفرد إضافة في اللفظ والمعنى ، وما أضيف إلى جملة إضافة لها في اللفظ وإلى المصدر في التقدير ، وتأثير ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا تخالف فيه ، أعني إضافة اسم الزمان إلى مفرد من الأسماء معنى ، ولا خلاف في انتفاء سبب الأقوى ، فانتفاء سبب الأضعف أولى . فثبت بهذا كون بناء المضاف إلى جملة مبنيا عن أمر آخر وهو شبه المضاف والمضاف إليه بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إلى غيره، فإن قَمْتَ من قولك : حينَ قُمْتَ قُمْتُ ، وإنْ قُمْتَ قُمْتُ ، كان كلاما تاما قبل دخول (حين) و(إن) عليه ، وبدخولهما عليه حدث له افتقار إليهما وإلى ما بعدهما ، فَشَبه (حين) وأمثاله بـ (إن) ، جعل ذلك سببا للبناء المشار إليه على وجه لا يخالف القاعدة العامة ، وهي ترتيب بناء الأسماء على مشابهة الحرف بوجه ." (1) 

   وقد أيد ابن مالك في اختياره أبو حيان ، وابن هشام ، وابن عقيل ، والشيخ خالد الأزهري ، والأشموني ، والصبان .(2) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبين اختيار النحاس لما ذهب إليه البصريون من تحتم الإعراب في الظرف المبهم المضاف إلى جملة مصدّرة بفعل مضارع معرب.
المذهب الراجح 

    والمذهب الراجح هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء وبعض البصريين من جواز بناء الظرف إذا أضيف إلى فعل مضارع معرب ، وذلك لأنه مؤيد بالسماع كما سبق بيانه ، وأيضا فحمل قراءة نافع ﴿هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ﴾ على هذا الوجه أولى مما ذكره البصريون ؛ لموافقتها في المعنى لقراءة باقي السبعة ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ﴾ برفع (اليوم) ، حيث إن  (يوم) فيهما خبر لاسم الإشارة (هذا) ، و(هذا) إشارة إلى يوم القيامة ، وجملة المبتدأ في محل نصب مقول القول ، وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما .

والله تعالى أعلم ، 
حيث بين البناء والإعراب(1)
                              *************
    (حيث) ظرف مكان مبهم ، يضاف للجملتين الاسمية والفعلية ، تقول : جلستُ حيْث زيدٌ جالس ٌ، وحيث جَلَسَ زيدٌ . وقد ذكر الكسائي أن للعرب فيها ثلاث لغات:ـ

الأولى : البناء على الضم ، وهي لغة قيس وكنانة .

والثانية : البناء على الفتح ، وهي لغة بني تميم  .

والثالثة : الإعراب ، وهي لغة بني أسد وفقعس ، فهم يخفضونها في موضع الخفض ، وينصبونها في موضع النصب ، فيقولون : من حيثِ لا يعلمون ، وكان ذلك حيثَ التقينا.    

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند قوله تعالى فقال : ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا﴾(2) فقال :" (حيث) مبنية على الضم ؛ لأنها خالفت أخواتها من الظروف في أنها لا تضاف فأشبهت (قبل) و(بعد) إذا أفردتا فَضُمّتْ ، وحكى سيبويه : أن من العرب من يفتحها على كل حال . قال الكسائي : الضم لغة قيس وكنانة ، والفتح لغة بني تميم . قال الكسائي : وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض، وينصبونها في موضع النصب ، قال ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثِ لاَ يَعْلَمُونَ  ﴾(3) ويضم ويفتح ."(4) 

   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي .(5) بينما نسب ابن سيدة(6) إليه لغتي البناء على الفتح والإعراب فقال :" قال الكسائي : وسَمِعْتُ في بني تميم من بني يربوع وطُهيَّةَ من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع، فيقول : حيثَ التقينا، ومن حيثَ لا يعلمون ، ولا يصيبه الرفع في لغتهم، وقال: سمعت في بني أسد بن الحارث بن ثعلبة ، وفي بني فقعس كلها، يخفضونها في موضع الخفض ، وينصبونها في موضع النصب ، فيقولون: مِنْ حَيْثِ لا يَعْلَمُون ، وكَانَ ذَلكَ حَيْثَ التقينا."  (1) 

   واكتفى أبو حيان والسمين الحلبي بنسبة لغة الإعراب إليه. قال أبو حيان :" وحكى الكسائي أن إعرابها لغة بني فقعس ." (2)  وقال السمين :" ونقل الكسائي إعرابها عن فقعس ." (3) 
   هذا ولم يذكر سيبويه لغة الإعراب ، ويبدو أنه لم يطلع عليها ، حيث لم يشر في كتابه إلا إلى لغتي البناء على الضم والفتح ، فإنه قال :" فأما ما كان غايةً ، نحو (قبل) و(بعد) و(حيث) ، فإنهم يُحَرِّكُونه بالضمة ، وقد قال بعضهم : (حَيْثَ) شبهوه بـ (أين)." (4)
    وقال :" وسألت الخليل عن (إنما) و(أنما) و(كأنما) و(حيثما) و(إما) في قولك : إما أنْ تَفْعَل وإما أن لا تفعل . فقال : هن حكايات ؛ لأن (ما) هذه لم تجعل بمنزلة  (موت) في : حضرموت ، ألا ترى أنها لم تُغَيِّر (حيث) عن أن يكون فيها اللغتان الضم والفتح."(5) 

   وإعراب (حيث) لغة للعرب فصيحة ، وبها قرأ بعضهم ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾  بكسر الثاء . فلا سبيل إلى إنكارها أو ردها ، خاصة وأن الذي حكاها عنهم الكسائي ، وهو مشهود بإمامته في العربية، وإلمامه بلغات العرب، فلم ينقل عنهم إلا بسماع مباشر ، ويظهر هذا جليا في قوله : " سمعت في بني تميم ...... وسمعت في بني أسد وبني فقعس كلها " .

     قال ابن يعيش :" ووجه هذه اللغة أنهم أجروا (حيث)  وإن كان مكانا مجرى ظروف الزمان في إضافتها إلى الجمل ، وإذا أضيفت إلى الجمل كان فيها وجهان : الإعراب والبناء ، نحو قوله :ـ 

    عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِبا       وَقُلتُ أَلَمّا أَصحُ وَالشَيبُ وازِعُ  (1)  

ويروى : على حينِ بالكسر ، فمن فتح بناه ، ومن كسر أعربه ." (2) 

    واللغة العالية في (حيث) هي بناؤها على الضم ، حيث جاء بها التنزيل الحكيم . وقد علل النحاة للسبب الذي أوجب بناء (حيث) في تلك اللغة  ، فذكر العكبري لعلة بنائها ثلاثة أوجه :ـ (3) 
أحدها : أنها ناقصة لا تتم إلا بجملة توضحها فهي كـ (الذي) .

والثاني : أنها خرجت عن نظائرها من أسماء الأمكنة ، فإن مبهمها يتضح بالإضافة إلى المفرد نحو : خلفك وقدامك  .  

والثالث : أنها تضمنت معنى حرف الإضافة ؛ إذ من حكم كل مضاف أن يظهر بعده حرف الإضافة ، نحو غلامك ، وثوب خز ، وقدام لك ، فلما لم يظهر كان متضمنا لها، والاسم إذا تضمن معنى الحرف بُنِيَ . 

    فلما استحقت (حيث) البناء وجب أن يكون بناؤها على السكون ؛ لأن المبني على حركة ما كان له أصل في التمكن ، وحالة يكون معربا فيها ، نحو : يا زيدُ وبابه في النداء ، و(قبل) و(بعد) ونحوهما من الغايات ، فأما (حيث) فلمّا لم تكن لها هذه الحالة كانت ساكنة الآخر إلا أنه التقى في آخرها ساكنان الياء والثاء (4) ، فَحُرِّك آخرها فرارا من الساكنين ، فمنهم من ضمّها تشبيها لها بالغايات ؛ لأنها غالبة الإضافة إلى الجملة ، والمضاف في الحقيقة مضاف إلى المصدر الذي تضمنته الجملة ، فهي وإن كانت في الظاهر مضافة إلى الجملة فإضافتها إليها كلا إضافة ، فأشبهت الغايات المحذوف ما أضيفت إليه ، فبنيت على الضم مثلها .(5) 

ومنهم من فتحها طلبا للخفة كـ (أين) و(كيف) ؛ لثقل الضم مع الياء . (1) 
    هذا والغالب في (حيث) إضافتها إلى جملة ، اسمية أو فعلية ، وإضافتها إلى الفعلية أكثر ، ولهذا رُجّح النصب في نحو : جلستُ حيثُ زيداً أراه .(2) وندُر إضافتها إلى المفرد، كما في قول الراجز :ـ       أَمَا تَرَي حَيْثُ سُهَيلٍ طَالِعَا (3)                                 

وقول الآخر:

      وَنَطْعَنَهُمْ تَحْتَ الحُبَى بَعْدَ ضَرْبِهِمْ    ببيضِ المَواضِي حَيْثُ ليِّ العمائِم (4)     

    وذكر ابن هشام ، والسيوطي أن الكسائي يقيس إضافتها إلى المفرد .(5) وقد حكى الليحاني عن الكسائي ما يخالف ذلك ، حيث ذكر أن إضافة (حيث) إلى المفرد وإن كان لغة لبعضهم فليس بالوجه . قال ابن سيدة :" حكى الليحاني عن الكسائي أيضا : أن منهم من يخفض بحيث ، وأنشد :ـ              أَمَا تَرَي حَيْثُ سُهَيلٍ طَالِعَا    

قال : وليس بالوجه ."(6)  
فالكسائي كما في هذا النص لا يرى إضافة (حيث) إلى المفرد وَجْهاً ، فكيف يجيز القياس عليه ؟! 
المفعول به


وفيه عشر مسائل :ـ





توجيه نصب (نفسه) في قوله تعالى ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ . البقرة : 130  


إعراب (فعدة) في قوله تعالى﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . البقرة : 184 


توجيه نصب (شهر رمضان) في قوله تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ . البقرة : 185  


توجيه قراءة الجمهور ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ بفتح اللام وتخفيف الميم . آل عمرآن : 81   


توجيه نصب (ثمانية) في قوله تعالى ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ . الأنعام : 143 


موضع المصدر المؤول من الإعراب في قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾  . الأعراف : 115 


توجيه نصب ( شركاءكم) فـي قولـه تعالى﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ﴾. يونس : 71   


موضع ( من) من الإعراب في قوله تعالى ﴿ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ . الحج : 13 


جواز نصب (تنزيل) في قوله تعالى ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾  . الزمر : ا 


إعراب (فريق) في قوله تعالى ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير﴾ . الشورى : 7 














المفعول لأجله


وفيه مسألة واحدة :ـ





ـ موضع المصدر المؤول من الإعراب في قوله تعالى ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا  يَهْتَدُونَ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ النمل : 24، 25 











الظـروف


وفيها مسألتــان :ـ





جواز بناء ظرف الزمان المبهم إذا أضيف إلى الفعل المضارع المعرب في قوله تعالى ﴿ قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ . المائدة : 119


حيث بين البناء والإعراب  .   














(1) سورة البقرة : آية 130. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/279، 2/308، ومعاني الأخفش1/157، وجامع البيان1/776، ومعاني الزجاج1/209، 210، والوقف والابتداء لابن الأنباري1/131، والأصول في النحو2/230، ومشكل إعراب القرآن1/111، والتبيان للطوسي1/469، وشرح المقدمة لابن بابشاذ ص316، والمحرر الوجيز2/112، والبيان1/123، والتبيان للعكبري1/64، والانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ص18، 19، وشرح الكافية للرضي1/223، وارتشاف الضرب3/1338، والبحر المحيط1/293، 294، والدر المصون1/273، 274، ومغني اللبيب ص715، وروح المعاني1/387.


(2) سورة البقرة: من الآية 235.  


(3) إعراب القرآن1/263. 


(4) الجامع2/125 .  


(5) تفسير البغوي1/167، زاد المسير1/147. 


(6) هو أبو الحسن علي بن عدلان بن حماد الموصلي النحوي ، توفى سنة 666ه . ينظر : هدية العارفين1/711، وإيضاح المكنون2/112.


(7) الانتخاب ص19.  


(8) تفسير النسفي1/147.  


(9) المحرر الوجيز2/212، شرح الكافية1/223، روح المعاني1/378. 


(1) البيت من الوافر ، وهو لرجل من قيس في المعاني الكبير1/386،  وبلا نسبة في معاني الفراء2/383، ومعاني الزجاج1/209، والمحتسب2/219، وتهذيب اللغة (سفه) ، والمحكم (غلو) ، ولسان العرب( رخص ، وسفه ، وغلا ) . قوله :" نغالي اللحم " أي : نشتريه بثمن غال ( اللسان : غلا ) . " نيا "  أي : لم ينضج . قال ابن منظور :" ولحم نيء بالكسر مثل نيع : لم تمسسه نار، هذا هو الأصل ، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال ني مشددا " ( اللسان : نيأ ) وهو في معاني الفراء نيئا بالهمز ، و" القدور " جمع قدر وهو ما وضع فيه الطعام ، ويروى في اللسان " القدير " موضع القدور .  


(2) سورة البقرة : آية 233. 


(3) معاني القرآن 1/157.  


(4) معاني القرآن وإعرابه 1/210.      


(1) الكتاب 1/44، 45 . 


(2) شرح المفصل2/70 . 


(3) تهذيب اللغة ( سفه ) . 


(4) سورة القصص : من الآية 58 . 


(5) سورة النساء : من الآية 4 .   


(1) معاني القرآن 1/79.  وينظر : 2/308. 


(2) معاني القرآن وإعرابه 1/210.  


(3) إعراب القرآن 1/263.  


(4) قيل : لأن الإضافة في تقدير الانفصال ، كما تقول : مررت برجل مثله ، أي : مثل له ( ينظر :التبيان للطوسي1/469) وقيل : لأن الضمير فيه الإبهام الذي في " من " ، فصار الكلام إلا من سفه نفسا ( ينظر : المحرر الوجيز 2/112) . 


(5) هو راشد بن شهاب اليشكري الشيباني ، شاعر جاهلي ، والبيت من الطويل ، وهو له في المفضليات ص 310، والمقاصد النحوية1/502، 3/225، والتصريح1/151، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص319، وشرح الكافية الشافية1/138، والجنى الداني ص198، وأوضح المسالك1/181، 2/361، وتخليص الشواهد ص168، وهمع الهوامع1/312، 2/344.      


(1) عمدة الحافظ ص478ـ479.  


(2) معاني الأخفش1/157. 


(3) ينظر:البحر المحيط1/263( دار الفكر ) ، والدر المصون1/273، وتفسير أبي السعود1/162. 


(4) أخرجه البزار في مسنده6/408 حديث رقم (2433) ، والطبراني في المعجم الكبير2/69 حديث رقم (1317) ، الهيثمي في مجمع الزوائد5/136 .     


(5) الكشاف 1/312  .  


(6)  والتضمين أحدة الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر . قال ابن هشام : " والسادس ـ أي من هذه الأمور ـ التضمين ، فلذلك عدي رحُب وطلُع إلى مفعول لما تضمنا معنى : وسع وبلغ ،وقالوا : فرقت زيدا، و" سفه نفسه " لتضمنهما معنى خاف ، وامتهن أو أهلك ( مغني اللبيب ص680) 


(7) ينظر : الدر المصون1/273.


(8) مجاز القرآن 1/56 .  


(1) سورة الذاريات : الآية 21. 


(2) معاني القرآن وإعرابه1/210.  


(3) المحرر الوجيز2/212. 


(4) الدر المصون 1/374. 


(5) ينظر : مغني اللبيب ص 715 .


(6) سورة النور : من الآية 6.  


(7) سورة النساء: من الآية 66.   


(8) المصدر السابق .


(1) البحر المحيط1/394.      


(1) سورة البقرة : الآية 184. ينظر ذلك في : معاني القرآن للفراء1/111 ، معاني القرآن للأخفش1/169، وجامع البيان2/77، والتبيان للطوسي2/116، والكشاف 1/335 ، والمحرر الوجيز1/252، ومجمع البيان2/8،والتبيان في إعراب القرآن1/80،والجامع لأحكام القرآن2/262، وتفسير النسفي1/90، والبحر المحيط2/232،والدر المصون1/461،وروح المعاني2/58.


(2) معاني القرآن1/108، والجامع2/262. 


(3) إعراب القرآن1/285. 


(4) 2/262. 


(5) سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : من الآية 4. 


(6) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أبو إسحاق النيسابوري  الثعلبي ، صاحب تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن . كان أوحد زمانه في علم القرآن ، روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة ، وأبي محمد المخلدي وجماعة ، وأخذ عنه الواحدي . توفى سنة 427هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/106 .     


(7) هو شمر بن اليقظان بن المرتجل ، أبو إسماعيل ، تابعي ثقة ، له اختيار خالف فيه العامة ، أخذ القراءة عن أم الدرداء،وأخذ عنه موسى بن طارق . توفى سنة 151 أو152 أو 135هـ. ينظر : غاية النهاية1/19.  


(1) الكشف والبيان2/63 (دار إحياء التراث العربي 1422هـ) .   وذكر الكرماني وصاحب الكامل أنها قراءة ابن عمير (شواذ القراءة  الورقة 17. و الكامل  الورقة 115.) 


(2) الكشاف 1/335  . وينظر : تفسير البيضاوي1/462، وروح المعاني2/58.   


(3) معاني القرآن 1/169. 


(4) التبيان في إعراب القرآن1/80.


(5) سورة البقرة : من الآية 178 .    


(6) سورة المائدة : من الآية 95 . 


(7) سورة البقرة : من الآية 229 . 


(8) سورة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من الآية 4. 


(1)  يريد قوله تعالى  ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ { البقرة : 196 } . 


(2) معاني القرآن 1/109، 110 .  


(3) ينظر : المسائل الفقهية تأليف السيد شرف الدين ص56. طهران 1407 هـ .   


 


(1) سورة البقرة : الآيات 183،184، 185 . ينظر في ذلك : معاني القرآن للفراء1/112، 113، ومعاني القرآن للأخفش1/171، وجامع البيان2/84، والكشف والبيان 3/67 ، ومشكل إعراب القرآن1/86،والتبيان للطوسي2/121، والكشاف1/237، والمحرر الوجيز1/254،ومجمع البيان2/84، والبيان1/144، وزاد المسير1/187، وإعراب القراءات الشواذ1/232،والجامع لأحكام القرآن2/272،والبحر المحيط2/39،والدر المصون1/465.


(2) هو أبو سعيد الأشعري ، الشامي ثم البصري ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن . روى عن مولاته أسماء ، وأم المؤمنين أم سلمة وأبي هريرة ، وآخرين ، وعرض عليه أبو نهيك . توفى سنة 100هـ . 


ينظر : غاية النهاية 1/329 ، وتهذيب التهذيب 4/ 365 .


(3) ينظر : الكشف والبيان للثعلبي 3/67 .  وزاد ابن الجوزي (زاد المسير1/187) معاوية وزيد بن علي وعكرمة ويحي بن يعمر، وذكر ابن عطية ( المحرر1/254) أن هذه القراءة رواها أبو عمارة عن حفص عن عاصم ، ورواها هارون عن أبي عمرو. والقراءة المشهورة هي قراءة الرفع ، وفيها أوجه :ـ


أحدها : أن " شهر مبتدأ " وخبره ما بعده ، وقيل : خبره قوله ( فمن شهد منكم الشهر ) وتكون الفاء زائدة على رأي الأخفش . وعلى هذا الوجه يكون المراد بـ " الأيام المعدودات " غير رمضان .


والثاني : أنه خبر لمبتدأ محذوف ، قدره الفراء: ذلكم شهر رمضان ، وقدرها الأخفش المكتوب شهر رمضان


والثالث :أنه بدل من قوله " الصيام " قاله الكسائي . قال السمين : وهو بعيد جدا لوجهين :ـ أحدهما : كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه. والثاني : أنه لا يكون إذ ذاك إلا من بدل الاشتمال، وهو عكس بدل الاشتمال؛ لأن بدل الاشتمال غالبا بالمصادر ، كقوله " عن الشهر الحرام قتال فيه " (سورة البقرة : 217) ... وهذا قد أبدل فيه الظرف من المصدر. ويمكن أن يوجه قوله بأن الكلام على حذف مضاف تقديره : صيام شهر رمضان ، وحينئذ يكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة "( الدر1/464، 465) .


(1) إعراب القرآن1/287.  


(2) معاني القرآن1/112.


(3) جامع البيان 2/84.  


(4) سورة البقرة : من الآية 177.


(1) إعراب القرآن1/281.  


(2) ينظر : الخصائص3/258. 


(3) البيت من الوافر ، وهو لعقيل بن علفة في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص152، وخزانة الأدب 9/156 ، وبلا نسبة في همع الهوامع1/341، والدرر1/286، وحاشية يس على التصريح1/128. "وضعت إلى فيه لساني"  فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : وأبغض من وضعت لساني فيه إلى معشر عنهم أذود، أي أدافع والمعنى : أبغض الأشياء إلى أن أهجو معشري الذين يلزمني الدفاع عنهم  .  


(4) الأصول 2/369.


(5) الإغفال 2/31. 


(1) همع الهوامع1/342 .


(2) ينظر : شرح الكافية الشافية1/132، 133،وهمع الهوامع 1/341  .  


(3) جزء من حديث عائشة في قصة الإفك أخرجه مسلم في صحيحه4/2138 كتاب التوبة ، باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، حديث رقم ( 582770) .


(4) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص 580، وشرح شواهد المغني2/817، والدرر1/287، وبلا نسبة في الخصائص1/336،ولسان العرب (تره) ، ومغني اللبيب ص511، وموصل الطلاب ص56، وهمع الهوامع1/341. وقوله " ترّهات " قال ابن منظور : الترهات الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها ، والواحد " ترهة " فارسي معرب . ( اللسان : تره ) .


والشاهد فيه قوله :" ذاك الذي وأبيك يعرف " حيث فصل بين الصلة والموصول بجملة القسم ، وهذا جائز لأن جملة القسم ليست بأجنبي .  


(5) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في : شرح الكافية الشافية 1/132،وهمع الهوامع1/341، والدرر1/287. و " النجح " بوزن النصح هو الظفر بالشيء ( اللسان : نجح ) .


والشاهد فيه قوله :" ماذا ولا عتب في المقدور رمت " حيث فصل بالجملة المعترضة ( ولا عتب في المقدور) بين الصلة والموصول ، وهو فصل مستحسن .  


(6) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع1/341، والدرر1/288. وقوله " مثر " اسم فاعل من أثري ، أي كثير المال ( اللسان : ثرى ) .


والشاهد فيه قوله :" إن الذي وهو مثر لا يجود " حيث فصل بين الصلة والموصول بجملة الحال وهي " لا يجود " .  


(1) البيت من الطويل ، وهو لحسان بن ثاب يبكي سعد بن معاذ ( رضي الله عنهما ) في السيرة النبوية لابن هشام3/196، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية1/131، وهمع الهوامع1/341 . وقوله " بمشهد " يريد به : حكم سعد بن معاذ (() في بني قريظة . ويروى :" السيادة " موضع " المكارم " .


والشاهد فيه قوله :" وأنت الذي يا سعد أبت " حيث فصل بين الصلة والموصول بالنداء .    


(2) شرح الكافية الشافية1/131. 


(3) إعراب القرآن1/278،ومشكل إعراب القرآن1/86،والبيان1/144،والجامع2/272،والبحر المحيط2/39. 


(4) معاني القرآن1/113.


(5) إعراب القرآن1/287.


(6) الكشاف1/227.


(7) الدر المصون1/465.


(1) الدر المصون1/465.


(2) روح المعاني2/59 .


(3) ينظر : الكشف والبيان 2/67 .  


(4) إعراب القرآن1/287.


(5) معاني القرآن 1/171.


(6) المصدر السابق .


(1) جامع البيان2/84، التبيان2/121، الكشاف1/227،البيان1/144، إعراب القراءات الشواذ1/232، تفسير البيضاوي1/462، روح المعاني2/59، الدر المصون1/465.


(2) ينظر : الكتاب2/66، ومعاني القرآن1/107، 108،والإغفال2/36، 37، وأمالي ابن الشجري2/102، وشرح الكافية2/324. 


(3) ينظر : . البيان1/140، والتبيان1/78.  


(1) سورة آل عمرآن : من الآية 81. ينظر في ذلك : الكتاب3/107، 108، ومعاني الفراء1/225، ومعاني الأخفش1/225، وجامع البيان3/330، ومعاني الزجاج1/436، 437، واللامات ص78، 79، والإغفال2/133، والتعليقة على كتاب سيبويه للفارسي2/213. مطبعة الأمانة القاهرة 1410هـ ، وسر صناعة الإعراب1/338، والكشاف1/441، والبيان1/209، والروض الأنف للسهيلي1/265، 266 . دار المعرفة بيروت 1398هـ، والتبيان1/141، 142، والجامع في أحكام القرآن4/117، وأمالي ابن الحاجب1/162، 163، والبحر المحيط2/509 (دار الفكر) ، والدر المصون2/152، 153، ومغني اللبيب ص276، 532، وحاشية الشهاب3/41.


(2) هي قراءة الجمهور غير حمزة ، أما حمزة فقرأ (لما آتيتكم) بكسر اللام مع تخفيف الميم ، وقد خرجت على وجهين : أحدهما : أن تكون (ما) موصولة بمعنى (الذي)  في موضع خفض بلام التعليل ، و( آتيتكم) صلته ، والعائد محذوف ، أي : آتيتكموه ، والجار والمجرور متعلق بـ (أخذ) ، وقيل بـ (ميثاق) ؛ لأنه مصدر ، أي : توثقنا عليه بذلك . والثاني : أن تكون (ما) مصدرية ، واللام الداخلة عليها للتعليل أيضا ، والمعنى : لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم لمجيء رسول مصدق لما معدكم لتؤمنن به ، والجار والمجرور متعلق بجواب القسم (لتؤمنن به) ، وجاز تعليقه به وإن كان مؤخرا ؛ لأنهم يتسعون في الظروف ما لا يتسعون في غيرها . ينظر : الحجة للفارسي 2/30 ، والدر المصون2/152، 135.  


(3) إعراب القرآن1/391.


(4)  ينظر : الجامع 4/117، البحر المحيط2/509، الدر المصون2/153، فتح القدير1/ 356  .  


(1) سورة يوسف : من الآية 32.


(2) سورة الأحزاب : من الآية 60.


(3) البيت من الكامل ، وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني24/112 ، وديوان الحماسة ص 68 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 3/1234 ، والمحكم (ضرع) ، ولسان العرب (ضرع) ، وبلا نسبة في البيان 1/210. الجوانح : الضلوع . ومضرع جسمي : أي نحيف . قال ابن منظور( ضرع) :  رجل ضارع بيّن الضلوع والضراعة : ناحل ضعيف .


(4) سورة آل عمران : من الآية 82 .


(5) الجامع4/117.


(6) ينظر : التصريح2/253، وشرح الأشموني مع الصبان4/41.


(7) سورة الحشر : من الآية 12. 


(1) أمالي ابن الحاجب1/162.


(2) معاني القرآن1/225.


(3) ينظر : شرح الكافية2/166.


(4) البيت من الطويل ، وهو لامرأة من بني عقيل في معاني الفراء1/67، 2/131، ولسان العرب (ختم) ، والمقاصد النحوية4/438، والتصريح2/254، وشرح شواهد المغني 2/610، والدرر4/237، وخزانة الأدب11/328، 329، 331، 336، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية1/400، 2/167، وأوضح المسالك4/219، ومغني اللبيب ص312، وهمع الهوامع2/491. القيظ : صميم الصيف ( اللسان :صمم) .    


(5) البيت من البسيط ، وهو في ديوانه ص113، ومعاني الفراء2/130، وشرح الكافية الشافية1/364، 400،  2/167، ولسان العرب (نفل) ، والمقاصد النحوية3/283، 4/437، وخزانة الأدب11/327(933) ، وبلا نسبة في شرح الأشموني مع الصبان4/41.  ننتفل : أي : نتبرأ ( اللسان : نفل ) .  


(1) ينظر : مغني اللبيب ص312، وأوضح المسالك4/219، و شرح التصريح2/245، وشرح الأشموني مع الصبان1/41.


(2) ينظر : جامع البيان3/330، معاني القرآن وإعرابه1/497، الإغفال 2/133.


(3) ينظر : الإغفال2/133، سر صناعة الإعراب1/389، الكشاف1/441، الروض الأنف1/265، التبيان1/141، البحر المحيط2/509، الدر المصون2/152، 


(4) ينظر : معاني الأخفش1/225.


(5) سورة الفرقان : من الآية 41.


(6) ينظر : الحجة للفارسي2/31، والبحر المحيط2/512، والدر المصون2/152.


(1) سورة يوسف : من الآية 90.


(2) سورة الكهف : الآية 30.


(3) ينظر : الحجة للفارسي 2/31.


(4) ينظر : الكتاب2/404.


(5) الحجة  2/31.


(6) المصدر السابق2/33.


(7) ينظر : معاني القرآن1/225، إعراب القرآن1/391، التبيان1/142.


(8) ينظر : مغني اللبيب ص533.


(1) البيت من الطويل ، وهو للمسيب بن عَلَس في شرح أبيات سيبويه2/175، وتحصيل عين الذهب1/455، وخزانة الأدب4/224ـ226(716) ، وبلا نسبة في الإغفال2/135، والنكت2/756، وشرح المفصل9/94، ولسان العرب (ظلم) ، وأوضح المسالك4/160، ومغني اللبيب ص50، والتصريح2/233، وموصل الطلاب ص120.  والشاهد فيه : قوله " أن لو التقينا) حيث جاءت (أن) قبل (لو) موطئة كاللام في : لئن جئتني لأكرمنك ، واللام في قوله "لكان" جواب القسم لا جواب لو . قال البغدادي :"  قال النحاس، وتبعه الأعلم (أن) هاهنا توكيد كاللام في لئن، ألا ترى أن اللام لا تدخل هاهنا، لو قلت: أقسم لأن لو فعلت، لم يجز، لأن اللام إنما تدخل في القسم، أو فيما كان من سببيه، نحو: والله لئن دخلت لأقومن، فدخلت في لأقومن لأنه المقسم عليه، ودخلت في لئن لأنها من سببه، فأدخلت أن مع لو تأكيداً، مثل اللام. انتهى. 


(2) سورة الأعراف : من الآية 18. 


(3) الكتاب3/107، 108.


(1) سورة هود : من الآية 111 .  


(2) سورة الزخرف : من الآية 35 . 


(3) الحجة 2/33، 34.


(4) الدر المصون3/245.


(1) ينظر : الإغفال2/133، سر صناعة الإعراب1/398، البيان1/209، التبيان1/142، الجامع4/117، البحر المحيط2/509، الدر المصون2/152.


(2) ينظر : معاني الزجاج1/437.


(1) سورة الأنعام : آية 143. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/359، ومعاني الأخفش1/315، وجامع البيان8/64، ومشكل إعراب القرآن1/275، والمحرر الوجيز2/354، ومجمع البيان4/179، والبيان في غريب إعراب القرآن1/346، والتبيان في إعراب القرآن1/263، والجامع في أحكام القرآن7/102، وتفسير النسفي1/349، والدر المصون3/201، 202، وتفسير البيضاوي2/459، وتفسير الثعالبي1/564، وفتح القدير2/180، وروح المعاني8/40.


(2) سورة الأنعام : آية 141. 


(3) إعراب القرآن 2/102.


(4) المشكل1/275.


(5) المحرر الوجيز2/354.


(6)  معاني القرآن1/359.  


(7) الجامع7/102.  


(1) الدر الموصون 3/202. وينظر : البيان1/346، فتح القدير2/170، وروح المعاني8/40. 


(2) ينظر : شرح الكافية الشافية1/568، وشرح الكافية للرضي1/326.


(3) أخرجه مسلم في صحيحه 2/705 حديث رقم ( 1017) ، والنسائي في السنن الكبرى2/39 حديث رقم (2335) ، وأحمد في مسنده 4/358، 359، والبيهقي في السنن الكبرى4/175 حديث رقم (7530)   . 


(4) ينظر : الخصائص1/250. 


(5) البيت من الخفيف ، لم يعلم قائله ، وهو بلا نسبة في : ديوان المعاني2/225، والخصائص1/251، 2/185، ونتائج الفكر ص207، وشرح الكافية الشافية1/568، وشرح عمدة الحافظ ص641، ورصف المباني ص414، والدر المصون3/202، وهمع الهوامع2/226، وشرح الأشموني مع الصبان3/171، والدرر6/155. ويروى " يزرع " موضع " يغرس " ، و" الحب " موضع " الود " . 


(6) هذا الرجز لم يعلم قائله ، وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة ( صبح ) ، و الخصائص1/251، 2/185، والمحكم والمحيط الأعظم (غبق ) ، و لسان العرب (صبح ) و ( غبق ) . ويروى صدره ( مالي لا أسقى على حبيباتي ) .  الصبوح : اللبن يُصْطَبح ، والناقة التي تحلب في ذلك الوقت صبوحا أيضا ، والغبوق : شرب العشي ، والقيل : اللبن الذي يشرب وقت الظهر ( تهذيب اللغة : غبق ، وصبح ) .   


(7) ينظر : شرح الكافية للرضي1/326، وشرح الأشموني مع الصبان3/169.


(1) نتائج الفكر ص207. وينظر : الخصائص1/250، وهمع الهوامع3/226. 


(2) ينظر : التبيان 1/263. 


(3) سورة الأنعام : آية 142.  


(4) معاني الأخفش1/315، معاني الفراء1/359 .  


(5) ينظر : جامع البيان8/64، تفسير الواحدي1/379، تفسير البغوي2/136، الكشاف2/56 ، الدر المصون3/201. 


(6)  قال ابن الجوزي : وفي معناهما خمسة أقوال :  أحدها : أن الحمولة ما حمل من الإبل ، والفرش صغارها . قاله ابن مسعود والحسن ومجاهد وابن قتيبة .  والثاني : أن الحمولة ما انتفعت بظهورها ، والفرش الراعية . رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : أن الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير، وكل شيء يحمل عليه ، والفرش الغنم . رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .  والرابع : الحمولة من الإبل ، والفرش من الغنم . قاله الضحاك .   والخامس : الحمولة الإبل والبقر ، والفرش الغنم ، وما لا يحمل عليه من الإبل . قاله قتادة  (زاد المسير  3 / 137)  


(7) معاني القرآن1/315. 


(1) سورة الأنعام: آية142.  


(2) إعراب القرآن2/102.   


(3) المصدر السابق . وينظر : الدر المصون3/202. 


(4) إعراب القرآن2/102، المشكل1/275. 


(5) تفسير أبي السعود3/192.  


(1) سورة الأعراف : الآية115. ينظر ذلك في :  معاني الكسائي  ص145، معاني الفراء 1/389، 2/158، 185، وجامع البيان9/20، ومشكل إعراب القرآن 2/329،والملخص ص269، الكشاف 2/ 102، والمحرر الوجيز2/438، والبيان1/370،والتبيان1/282،وابن يعيش8/103، والجامع في أحكام القرآن7/223،والبحر المحيط4/364، والدر المصون3/320،وتفسير البيضاوي4/59،وفتح القدير2/329، وروح المعاني11/293.


(2) صدر بيت من البسيط ، وعجزه : أو تنزلون فإنا معشر نزل . وهو للأعشى في ديوانه ص 114،والجمل في النحو1/214، والصاحبي في فقه اللغة ص276 ،والمحتسب1/195،والحماسة البصرية ص421، وشرح شواهد المغني2/965،والدرر5/80،وخزانة الأدب (639)8/394،(668)552،3 55، وهو بغير نسبة في :البيان1/370،والجامع 7/223،ومغني اللبيب ص909. وهذه رواية الديوان ، ويروى : "إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا "، و "قالوا الطرود فقلنا تلك عادتنا "  ولم يذكر الخطيب التبريزي وابن النحاس في شرحهما لهذه القصيدة غير الرواية الأخيرة ، قال ابن النحاس : والمعني إن طاردتم بالرماح فتلك عادتنا ، وإن نزلتم تجالدون بالسيوف نزلنا . ( ينظر : شرح المعلقات السبع لابن النحاس 2/153) . 


(3) إعراب القرآن 2/143 . 


(4) الجامع في أحكام القرآن 7/223، وفتح القدير2/329.


(5) الملخص ص269، التحرير والتنوير 9/46  . 


(6) مشكل إعراب القرآن 1/298 .   


(1) معاني القرآن 1/389 .


(2) جامع البيان9/20،الكشاف2/102 ،البحر المحيط4/361،تفسير البيضاوي4/59، التحرير9/46  ، روح المعاني11/293.


(3) سورة التوبة : من الآية 106.  


(4) جامع البيان 9/20 .


(1) أي في قوله تعالى ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء  ﴾ { الشورى : 51} . 


(2) جزء بيت من الطويل  ، تمامه : وَلَكِنَّ مَولايَ اِمرُؤٌ هُوَ خانِقي     عَلى الشُكرِ وَالتَسآلِ أَو أَنا مُفتَدِ . وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص36،وجمهرة أشعار العرب ص215، والكتاب 3/ 49، 51،وإعراب القرآن للنحاس4/94، وشرح أبيات سيبويه2/48. 


(3) سبق تخريجه ص 406 .


(4) الكتاب 3/51،52 . 


(5) سورة طه : من الآية 65. 


(6) سورة الكهف : من الآية 86. 


(7) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في جامع البيان16/231، والجامع في أحكام القرآن11/52. 


(1) سورة محمد : من الآية 4. 


(2) البيتان من الطويل ، ولم أعثر عليهما .  


(3)  معاني القرآن  2/158 .


(4) مشكل إعراب القرآن 1/298 . 


(5) الكشاف 2/ 102 . 


(6) التبيان1/282،البحر المحيط 4/361 ، الدر المصون3/321،روح المعاني 11/293.


(7) الدر المصون 3/320 . 


(8) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 8/103 .  


(1) سورة البقرة : من الآية  229 .


(2) سورة البقرة : من الآية  196.


(3) معاني القرآن 2/185، 186.   


(4) التحرير والتنوير 9/46 . 


(1) سورة يونس : من الآية 71 . ينظر في ذلك : معاني الفراء1/473، وتأويل مشكل القرآن ص213، 214،والكامل في اللغة والأدب ص293، 403،وجامع البيان11/141،ومعاني القرآن وإعرابه3/27، ومشكل إعراب القرآن1/349، وشرح المقدمة المحسبة ص234، 309، ومجمع البيان5/209،و البيان1/417،و التبيان2/31،وشرح الكافية لابن جمعة1/229،وشرح المفصل2/50،والإيضاح في شرح المفصل1/324،و شرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/35، وشرح التسهيل لابن مالك3/350، والإقليد1/504، 505، والدر المصون4/53، 54، ومغني اللبيب ص472،والفصول المفيدة ص201، 202،وشفاء العليل1/493.


(2) ينظر : السبعة ص328 ، والحجة لابن خالويه ص183، والإتحاف 1/253 . وقرأ الزهري والأعمش والجحدري وأبو رجاء ويعقوب والأصمعي عن نافع ﴿ فَاجْمَعُواْ﴾ بوصل الهمزة ، وفتح الميم من جمع يجمع، و(شركاءكم) على هذه القراءة يصح نصبه عطفا على ما قبله ، ويجوز نصبه على أنه مفعول معه . وقرأ أبو عبد الرحمن ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وعيس بن عمر ، وسلام ، ويعقوب فيما روي عنه ﴿ أجمعوا أمركم وشركاؤكم ﴾ بالرفع على أنه معطوف على الضمير المرفوع في ( أجمعوا ) وهو الواو ، وجاز ذلك لوجود الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو (أمركم) ؛ لأن الفصل يتنزل منزلة التوكيد(البحر المحيط 5/179) . 


(3) إعراب القرآن 2/261، 262.


(4) مشكل إعراب القرآن1/349، والجامع8/362، وفتح القدير2/647. 


(5) معاني القرآن وإعرابه3/27.


(1) معاني القرآن  1/474. 


(2)  بخلاف جمع ، فإنه يوقع على  الأعيان والمعاني ، بدليل قوله تعالى ﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ { طه : 60 } ، وقوله ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ {الهمزة :  2 } . ينظر : مغني اللبيب  ص472  .


(3) البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في : معاني القرآن للفراء1/473، الأضداد لابن الأنباري ص41، وإصلاح المنطق ص433،و الجامع لأحكام القرآن8/362،ولسان العرب ( زقا ) ،والدر المصون4/53 ومغني اللبيب ص508، وهمع الهوامع 2/328.


(4)  ينظر : تأويل مشكل القرآن ص213 . 


(5) سورة الحشر : من الآية 9   .  


(6) ينظر : شرح التسهيل3/35  . 


(7) البيت من الطويل ، وهو لخالد بن الطيفان في المؤتلف والمختلف ص149،وتأويل مشكل القرآن ص213، والحيوان للحاحظ6/40، وله أو للزبرقان بن بدر في المقاصد النحوية 4/171، والأشباه والنظائر2/108، والدرر6/81، وبلا نسبة في مجالس ثعلب 2/464، وأمالي المرتضي2/259، 375، والصناعتين ص181،والخصائص2/297، والإنصاف2/515، ولسان العرب (جدع) . " يجدع " أي: يقطع ( اللسان ( جدع ) . " ثاب " أي : رجع ، يقال : ثاب الرجل يثوب ثوبا أي : رجع ( اللسان " ثوب " )  ، و" وفر " أي :  مال وفير ( اللسان " وفر " ) . ويروى ( أذنيه ) موضع " عينيه " .   


(1) البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في : إعراب القرآن للنحاس4/328 ، والخصائص2/297، وأمالي المرتضى2/ 259، والإنصاف 2/613، ولسان العرب (زجج) و (قلد ) ، والفصول المفيدة ص202، أوضح المسالك2/245، مغني اللبيب ص828، والمقاصد النحوية3/101،والتصريح2/431،وهمع الهوامع2/189، وشرح شواهد المغني1/58، 2/929. قوله :" شتت " أي : أقامت في الشتاء ، والمراد صارت .


(2) البيت من الوافر ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص269، والمقاصد النحوية 3/91، وشرح شواهد المغني2/775، والدرر3/158، وورد بغير نسبة في : تأويل مشكل القرآن ص213،الصناعتين ص182،والخصائص2/297،والإنصاف2/613،وشرح عمدة الحافظ ص635،وتذكرة النحاة ص617، وأوضح المسالك 2/245،و شرح شذور الذهب ص313،ومغني اللبيب ص466،و التصريح1/346، وهمع الهوامع2/245، 3/189،.  قوله " زججن " أي دققن ، يقال : زججت المرأة حاجبها أي دققته ، وقيل أطالته بالإثمد ( اللسان " زجج " ) .


(3) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبد الله بن الزبعري في ديوانه ص32،والكامل في اللغة والأدب ص438، وورد بغير نسبة في : المقتضب 2/50،وإعراب القرآن2/26، 462، 4/313، 328، وشرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي ص182،الخصائص2/297، وأمالي المرتضى1/54،والإنصاف2/612،وشرح المفصل2/50، ولسان العرب (رغب) و(زجج ) و0مسح ) و(قلد ) و(جدع )و(جمع) و(هدى) ،والفصول المفيدة ص202،وخزانة الأدب2/231، 3/142، 9/142.  


(4) ينظر : معاني القرآن للفراء1/473، والكشاف2/245.


(5) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/349، والإقليد 1/505.


(6)  شرح جمل الزجاجي1/35 ، تأويل مشكل القرآن ص213،جامع البيان11/141، والكشف والبيان5/141، والمحرر الوجيز3/131، وشرح التسهيل3/350. 


(1) هو تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي . من مصنفاته الإقليد شرح المفصل ، وعقود الجواهر في علم التصريف ، وشرح الكافية في النحو . توفى سنة 700هـ . ينظر : طبقات الحنفية لأبي العدل بن قطلوبغا ص 12 . مطبعة العاني بغداد 1962م ، ومقدمة كتاب الإقليد 1/20 . 


(2) الحجة 2/370 ، مشكل إعراب القرآن1/349، البيان1/417، شرح المفصل2/50،الإقليد1/505. 


(3) الكامل في اللغة والأدب ص483 . 


(4) معاني القرآن وإعرابه 3/27 .


(5) شرح المقدمة ص309،مجمع البيان5/209،البحر المحيط5/179،الدر المصون4/53. 


(6) سر صناعة الإعراب 1/127 ، 128 .


(1) همع الهوامع  2/238 ، 237 .


(2) الدر المصون 4/53، 54.  


(1) الرجز بلا نسبة في : المقتضب2/50،وإعراب القرآن4/311،والإنصاف2/613،ولسان العرب (طفل) . والإقط ـبثليث الفاءـ شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، قال ابن الأعرابي : وهو من ألبان الإبل خاصة ( اللسان : أقط ) . 


(2) الكامل ص 438. وينظر : المقتضب2/50  . 


(3) سورة الكهف : من الآية 61.   


(4) سورة الرحمن : الآية  22 . 


(5) البيتان من الطويل من قصيدة طويلة في ديوانه ص25، وتأويل مشكل القرآن ص154،المقتضب2/50، ورواية الديوان ( قروا) قال السكري : المعنى أنه لما لم يقدر على شرب الماء من شدة البرد قروه سناما ولبنا محضا، وأن الحطيئة كان وقتئذ من الهزال بحيث لو وقع عليه طائر ما شبع من شدة ما كان من الهزال . 


(6) شرح جمل الزجاجي 1/35، 36. 


(7) مشكل إعراب القرآن1/349. 


(8) السابق وينظر : الدر المصون4/53، وروح المعاني 11/157. 


(1) الحجة 2/370 ، مشكل إعراب القرآن1/349، تفسير الواحدي1/504، تفسير البغوي2/362،البيان 1/417،زاد المسير4/47،التبيان2/31،شرح المفصل2/50.  


(1) سورة الحج: آية 13. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/217، ومعاني الأخفش2/450، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج3/415، 416، والجمل في النحو ص140، ومعاني القرآن للنحاس4/334، والإغفال2/431ـ 447، وسر صناعة الإعراب1/140، ومشكل إعراب القرآن2/93، والبيان2/170، ، وزاد المسير5/411، والتبيان2/140، والجامع في أحكام القرآن12/19، وأمالي ابن الحاجب1/119، والبحر المحيط6/331، والدر المصون5/130، ومغني اللبيب ص308ـ 309، والبرهان في علوم القرآن4/336، وروح المعاني17/125.


(2) إعراب القرآن 3/89. 


(3) أمالي ابن الشجري2/439، والجامع12/19، والبرهان4/336. 


(4) معاني القرآن 3/415.  


(5) جامع البيان17/163، البحر المحيط6/331، 332، الدر المصون5/130. 


(1) تنظر قراءة ابن مسعود في المحرر الوجيز4/110.


(2) معاني القرآن 2/217. 


(3) ينظر : معاني القرآن3/415، 416. 


(4) سورة البقرة :  من الآية 284،وغير ذلك من الكتاب الحكيم .   


(5) هذا الرجز لم يعرف قائله ، وهو في الكتاب3/81،وأخبار أبي القاسم الزجاجي ص192،وشرح أبيات سيبويه للسيرافي2/205، والبصريات ص592، والعسكريات ص190، والخصائص 2/203، ولسان العرب " عمل " ، والجنى الداني ص478، ومغني اللبيب ص192، و التصريح2/15، وهمع الهوامع2/422، وشرح شواهد المغني ص419 . وقوله :" يعتمل " أي : يضطرب في العمل  ( الصحاح " عمل" ) .


 قال البغدادي معقبا على تخريج ابن الشجري : " وهذا تعسف ؛ إذ لم يُعهد تقديم الجار على غير المجرور ، كما لم يعهد تقديم الجازم على غير المجزوم ، وإنما المعهود تقديمهما  معا . وفي البيت تخريجات أخرى     ينظر : خزانة الأدب 10/143.


(1) أمالي ابن الشجري 2/440 0( بتصرف )


(2) سورة الحجر : الآية : 72. 


(3) سورة النازعات : الآية 26. 


(4) سبق تخريجه ص 389 . 


(5) ينظر : الإغفال 2/434. 


(6) المصدر السابق 2/436، 437. 


(1) هو سويد بن غطيف ، من بني يشكر ، وهو شاعر مقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام ( الوافي بالوفيات 19/49) وهذا البيت من الرمل ، وهو له في المفضليات ص198،والأغاني13/98، والشعر والشعراء1/428،وشرح شواهد المغني1/405 ، وخزانة الأدب6/123، 125، وورد بلا نسبة في منازل الحروف للرماني ص41،وشرح المفصل4/11،وشرح الكافية للرضي 3/54، 150،ومغني اللبيب ص432، وهمع الهوامع2/433. ويروى " قلبه " موضع " صدره "   


(2) هو كعب بن مالك الأنصاري ، صحابي جليل ، وأحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ، توفى ـ رضي الله عنه ـ سنة خمسين ، وقيل سبع وسبعين . (ينظر : الإصابة5/457) . والبيت من الكامل ، وهو في ديوانه رضي الله عنه ص 289، وشرح أبيات سيبويه1/535،والحلل في شرح أبيات الجمل ص433،والدرر3/7، ونسب إلى حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في زيادات ديوانه ص515، والجمل المنسوب للخليل ص116،والأزهية ص101، ونسب أيضا إلى عبد الله بن رواحة ـ رضي الله عنه ـ ، وإلى بشر بن عبد الرحمن بن كعب في المقاصد النحوية1/486 ، وشرح شواهد المغني1/373 ، وإلى الأنصاري في الكتاب 2/105، وورد بلا نسبة في  إعراب القرآن للنحاس1/276، 415، 4/409، ومنازل الحروف ص36، وسر صناعة الإعراب1/135، ومغني اللبيب ص148، 432، وهمع الهوامع1/353. 


(3) أمالي ابن الشجري 2/440،  441.  


(1) البيت من الكامل ، لا يعرف قائله ، ورد بلا نسبة في سر صناعة الإعراب1/338،ومجمع البيان 7/31،ولسان العرب (شهرب ) ،وشرح ابن عقيل 1/228،المقاصد النحوية1/556، وشرح التصريح1/174،وخزانة الأدب10/323. 


والشاهد فيه قوله "لخالي أنت " قال ابن جني وهذا يحتمل أمرين: أحدهما : أن يكون أراد : لخالي أنت فأخر اللام إلى الخبر ضرورة . والآخر : أن يكون أراد : لأنت خالي ، فقدم الخبر على المبتدأ ، وإن كان فيه اللام ضرورة ( سر صناعة الإعراب 1/338)


(2) الجامع في أحكام القرآن 12/19. 


(3) هو عنترة بن شداد العبسي ، وهو أحد فرسان العرب وشعرائها المشهورين بالفخر والحماسة ، مات قبل الإسلام ( الشعر والشعراء1/250) والبيت من الكامل ، وهو في ديوانه ص216، والكتاب2/246،وشرح القصائد السبع الطوال لابن النحاس ص359،وشرح القصائد العشر للتبريزي ص309، 311، والإغفال2/443، وسر صناعة الإعراب1/ 403 ، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص201. و" الأشطان " جمع شطن وهو الحبل الطويل الشديد يستقى به ( اللسان " شطن " ) و" اللبان " الصدر ، و" الأدهم " الفرس الشديد السواد ( اللسان " دهم " )    


(4) ينظر : معاني القرآن2/450. 


(5) معاني القرآن وإعرابه 3/ 416 . 


(1) أمالي ابن الشجري 2/443.


(2) سورة الزمر : آية 3 ينظر :أمالي ابن الشجري 2/442، وأمالي ابن الحاجب1/120،والدر المصون5/130. 


(3) الإغفال 2/444.  


(4)البيت من البسيط ، نسبه ابن جني إلى بعض اليمانية في الخصائص 2/317، وجاء بلا نسبة في الصاحبي ص264 .


(5) البيت من البسيط  . يُنظر في المصدرين السابقين .   " الوسوم " جمع وسم ، وهو أثر الكي ( المحيط "وسم " ) . 


(6) سورة الخان : الآية 49. 


(1) سورة الزخرف : من الآية 49. 


(2)سر صناعة الإعراب 1/406.


(3) ينظر :  الأصول في النحو 1/179. 


(4) هو عمرو بن أحمر الباهلي ، من بني قرّاض ، كان من شعراء الجاهلية المعدودين ، ثم أسلم ، وقال في الجاهلية والإسلام شعرا كثيرا ( ينظر : الشعر والشعراء1/356) . والبيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص49، والشعر والشعراء 1/382،والإغفال2/443، والمحكم " دعو " ،ومجمع البيان7/134، ولسان العرب " دعا " ، وشرح شواهد الشافية4/354. " المشقص " هو نصل طويل ، والجمع مشاقص . ومشقص حشر أي دقيق ( الصحاح "حشر" ) . و" شبرقها " أي مزقها ، يقال : ثوب مشبرق أي مقطع ممزق ( اللسان "شبرق ")، و"الإثمد " حجر يكتحل به ( اللسان " ثمد " ) ، و" القذى " ما يقع في العين وما ترمي به ( اللسان " قذى " )   


(5) ينظر : معاني القرآن3/416. 


(6)  قيل : إنما جاز تعليق " دعوت " في هذه الآية ؛ لأنه ملموح فيه معنى فعل من أفعال القلوب؛ لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اعتقاد ( البحر المحيط6/331، ومغني اللبيب ص309) 


(7) ينظر: ص  203  .  


(1) الإغفال 2/445، 446 ، 447 ( بتصرف ) . 


(2) سورة الحج : من الآية 12.


(3) الإغفال2/437، والكشاف 3/7، 8 . 


(4) سر صناعة الإعراب1/406، والبحر المحيط6/331، والدر المصون5/130. 


(5) مغني اللبيب ص308. وينظر: أمالي ابن الحاجب1/119. 


(1) ينظر : معاني القرآن 3/416.    


(2) سورة طه : آية 17.


(3) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ، حليف قريش ، أصله يمني من قبيلة يخطب . توفى نحو سنة 69هـ ( ينظر الشعر والشعراء1/360)  وهذا البيت من الطويل وهو له في أدب الكاتب ص321 ، والأغاني18/279، والإنصاف2/717، وخزانة الأدب6/41 ش (428) ، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص180، وإعراب القرآن للنحاس1/243، والمفصل ص 190، واللباب2/120، وأوضح المسالك4/91 .  عدس : اسم للبغلة ، ويروى "حدس" موضع "عدس" . قال ابن منظور( حدس) :" وقيل حدس وعدس اسما بغّاليْن على عهد سليمان بن داود عليهما السلام كانا يعنِّفان على البغال ، فإذا ذكرا نفرت خوفا مما كانت تلقى منهما " . وعبادا: هو عباد بن زياد بن أبي سفيان ( ينظر : لسان العرب: عدس) .  


(4)  ينظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك في الإنصاف 2/717 . 


(5) معاني القرآن 2/217. 


(6) ينظر : البرهان 4/336. 


(7) معاني القرآن3/415، 416. 


(1) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه 1/89،والكتاب1/87، 130، والمقاصد النحوية4/75، وبلا نسبة في الجمل في النحوص66،ومغني اللبيب ص654، 799، 829، و التصريح2/112، وخزانةالأدب6/42.  


(2) سر صناعة الإعراب  1/402، 403. وينظر : الإغفال 441، 442.


(1) إعراب القرآن 3/89.


(1) سورة الزمر : الآية 1 . ينظر في ذلك : معاني الفراء2/414،ومعاني الزجاج4/343، ومشكل إعراب القرآن 2/630، والكشاف3/ 385 ، والمحرر الوجيز4/517،والجامع15/232، وتفسير البيضاوي5/57، وتفسير أبي السعود7/240،وفتح القدير4/448، وروح المعاني23/233. 


(2) ينظر: معاني الزجاج4/343، والمشكل2/630، والدر المصون6/3 . 


(3) سورة النساء : من الآية 24.  


(4) إعراب القرآن 4/3.  


(5) المشكل2/630، الجامع15/75،فتح القدير4/448.  


(6) سورة النور : من الآية 1 .  


(7) معاني القرآن 2/414. 


(1) المحرر الوجيز4/233. وزاد الألوسي زيد بن علي وعيسى ( روح المعاني23/233)


(2) الكشاف3/385 ، تفسير البيضاوي5/75، تفسير أبي السعود7/240.


(1) سورة الشورى : الآية 7.  ينظر في ذلك : معاني الفراء3/22، وجامع البيان25/9،ومشكل إعراب القرآن2/644، والتبيان للطوسي9/145، والكشاف 3/161، والمحرر الوجيز5/27، وإملاء ما من به الرحمن2/22، 23، والجامع لأحكام القرآن16/6، وتفسير النسفي4/97، وفتح القدير4/69، وروح المعاني25/14.  


(2) ينظر : الدر المصون6/57. 


(3) البيت من المتقارب ، وهو من قصيدة لامريء القيس ، أثبتها له أبو عمر الشيباني ، والمفضل وغيرهما، وزعم الأصمعي في روايته عن أبي عمرو بن  العلاء أنه لرجل من أولاد النمر بن قاسط ، يقال له : ربيعة ابن جشعم ، وهو بغير نسبة في الكتاب1/86،وإعراب القرآن4/354،وشرح الكافية 1/289،ومغني اللبيب ص614، 829. ويروى صدره (فلما دنوت تسديتها ) أي : تخطيت إليها ، أو علوتها ، ويروى ( نسيت  ) موضع (لبست ) . 


والشاهد فيه قوله ( فثوب لبست وثوب أجر ) حيث جاز الابتداء بالنكرة ؛ لأنه قصد به التنويع . قال ابن هشام: وفيه نظر لاحتمال " نسيت " و"أجر" للوصفية ، والخبر محذوف، أي فمن أثوابي ثوب نسيته ، ومنها ثوب أجر ( المغني ص614) .  ويجوز في الآية أن يكون الرفع على أن ( فريق ) في الموضعين خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فبعضهم فريق في الجنة (ينظر : الإملاء للعكبري 2/22) .


(4) إعراب القرآن4/72. 


(5) مشكل إعراب القرآن2/644، والجامع 16/6، وفتح القدير4/69. 


(1) معاني القرآن 3/22. 


(2) شواذ القراءة الورقة ( 107)، البحر المحيط 7/487، والدر المصون6/57،58 .


(3) الكشاف 3/161 . 


(4) الدر المصون 6/58.  


(5) المصدر السابق6/57. 


(6) الكشاف 3/161 . 


(1) سورة النمل : الآيتان24، 25 . ينظر ذلك في : معاني الفراء2/290،ومعاني الأخفش2/465،وجامع البيان19/149، ومعاني الزجاج4/115،والوقف والابتداء لابن الأنباري1/169، 170،واللامات ص27، ومعاني النحاس5/126،والحجة في القراءات السبعة ص271، 272، والحجة للفارسي3/234،والكشاف3/145 ، وشرح المفصل2/24،والبحر المحيط7/69، والدر المصون5/308، 309، ومغني اللبيب ص103، وروح المعاني19/190.  


(2) ونسبها ابن الطبري( 19/149) إلى عامة قراء المدينة والكوفة والبصرة . تنظر في : الوقف والابتداء1/169، والسبعة ص480،وزاد المسير6/166،والإتحاف2/325. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وأبو جعفر وحميد والكسائي ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا﴾ بالتخفيف على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فـ " ألا " حرف تنبيه واستفتاح ، و " يا " بعدها حرف نداء ، وحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه ، ومثله كثير في كلام العرب ، ومنه قول الشاعر :ـ  ألا يا اسلمي يا هندُ هندَ بني بكر   وإن كان حيَّانا عِدَى آخر الدَّهرِ


وأنشد سيبويه : (الكتاب 2/219)       يا لَعنْةُ اللهِ والأَقوامِ كِلّهــِمُ     والصالحينَ على سمْعانَ من جارِ


كأنه قال : يا هؤلاء لعنة الله ، وقال الفراء (2/290): سمعت بعض العرب يقول : ألا يا ارحمانا ، ألا يا تصدقا علينا . ويجوز أن يكون " يا " تنبيها ، ولا منادى هناك ، وجمع بين تنبيهين تأكيدا ؛ لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر .( ينظر : شرح المفصل 2/24)  


وقد اختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد على هذه القراءة ، قال أبو عبيد : والتخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر من أمر سبأ ، ثم رجع بعد إلى ذكرهم ، والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه ، وبنحو هذا قال النحاس(إعراب القرآن3/207، الجامع13/173) .


والصحيح  ـ كما قال ابن الطبري ـأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنييهما ( جامع البيان19/149) . 


وقد رتب أبو إسحاق الزجاج على هاتين القراءتين حكما وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه فأوجبه مع قراءة الكسائي؛ لوجود الأمر به ، ولم يوجبه في قراءة الباقين ؛ لعدم وجود الأمر فيها ( معاني القرآن4/115) ولم يرتض ذلك الزمخشري ؛ لأن مواضع السجدة إما أمر بها ، أو مدح ، أو ذم لتاركها ، وإحدى القراءتين أمر ، والأخرى ذم للتارك ( الكشاف 3/145 ) .  وقرأ عبد الله بن مسعود ﴿ هَلاّ تسّجْدُوُنَ لله ﴾ بالتاء ، قال الفراء : فهذه حجة لمن خفف ، وقرأ أبي بن كعب ﴿ ألاّ تَسْجُدُونَ للهِ الَّذِي يَعْلُمُ سِرَّكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ .


 ينظر : معاني الفراء2/290.  


(1)  زيادة يستقيم بها الكلام ، أثبتها من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/172) ، ونص الكلام فيه :" قال النحاس : هي " أن " دخلت عليها " لا " ، و" أن " في موضع نصب ، قال الأخفش : بـ " زين " ، أي : وزين لهم لئلا يسجدوا . وقال الكسائي : بـ " فصدهم " ، أي : فصدهم ألا يسجدوا . وهو في الوجهين مفعول له "  .


(2) إعراب القرآن3/206.


(3) الجامع13/172، فتح القدير4/176.


(4) معاني القرآن4/115.


(5) الحجة  3/234.  


(6) المحرر الوجيز4/256،مجمع البيان7/373، النسفي3/270،البحر المحيط7/69،الدر المصون5/309، البيضاوي4/264،روح المعاني19/190، التحرير والتنوير 19/254 . 


(7) معاني الفراء2/290، ومعاني الأخفش2/465.


(1) إعراب القرآن3/206. 


(2) روح المعاني 19/190. 


(3) سورة الحديد : من الآية 29  . 


(4) مشكل إعراب القرآن2/533 ، والبيان2/221.


(5) المشكل2/533، الدر المصون 5/309.


(6) الدر المصون 5/309، مغني اللبيب ص103 .    


(1) سورة المائدة : آية 119. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/327، 3/225، ومعاني الزجاج2/224، 225، والوقف والابتداء لابن الأنباري1/350، ومشكل إعراب القرآن1/255، وأمالي ابن الشجري1/66، والبيان1/311، والتبصرة والتذكرة1/295، والتخمير2/46، 47، وشرح التسهيل لابن مالك2/255ـ257، وشرح الكافية للرضي1/106، وارتشاف الضرب4/1828، والبحر المحيط4/67، ومنهج السالك ص298، والدر المصون2/659، ومغني اللبيب ص672، وشرح ابن عقيل مع الخضري2/10، والمساعد2/354، وائتلاف النصرة ص72، والتصريح2/42، وهمع الهوامع2/230، وشرح الأشموني مع الصبان2/369.


(2) وقرأ باقي السبعة برفع " يوم " . ينظر :السبعة ص250، والحجة في القراءات السبع1/136.


(3) سورة البقرة :  من الآيتين 48، 123 .


(4) هو إبراهيم بن محمد بن العلاء الكلابزي ، اللغوي ، من أهل العراق ، بصري المذهب ، أدرك المازني، وأخذ عن المبرد . كان مقدما في النحو واللغة ، وولي القضاء بالشام . توفى سنة 312 هـ . ينظر :


الأنساب5/116، و معجم الأدباء 1/171 .   


(1) معاني الزجاج 2/224. 


(2) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص32،و الكتاب2/330، والأضداد لابن الأنباري ص140، وشرح أبيات سيبويه2/53، وسر صناعة الإعراب2/506، وأساس البلاغة " عتب " ، ولسان العرب"وزع " و"خشف " ، والمقاصد النحوية3/406، 4/357، والتصريح2/42، وشرح شواهد المغني2/816، وبلا نسبة في الأصول في النحو1/276، وإعراب القرآن للنحاس2/53، 5/121، 171، والمنصف1/58، والإنصاف1/292، وشرح المفصل3/16، 4/591، 7/137، وشرح الكافية الشافية 2/90، ورصف المباني ص349، ومغني اللبيب ص672، وهمع الهوامع2/230. ويروى " تصح " موضع " أصح "  


(3) إعراب القرآن2/53.


(4) الجامع6/293.


(5) أمالي ابن الشجري1/66  .


(6) فتح القدير2/135.  


(7) شرح التسهيل2/255.  


(8) ارتشاف الضرب 4/1828. وينظر : ائتلاف النصرة ص72، وهمع الهوامع 2/230.  


(1) سورة الانفطار : آية 19. وقراءة الفتح فيها قراءة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو . ينظر :السبعة ص674.


(2) سورة المرسلات : الآية 35 . نسب أبو حيان هذه القراءة إلى الأعمش ، والأعرج ، وزيد بن على ، وعيسى ، وأبي حيوة ، وعاصم في رواية ( البحر8/407) . 


(3) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه 2/960(دار المعارف)  ، وبلا نسبة في الإنصاف 1/289.  والشعثاء : اسم امرأة . ويروى عجز هذا البيت هكذا : كشعثاء يوم البين ردت رسائله ، وعليها فلا شاهد .


(4) سورة المعا رج : من الآية 11. 


(5) سورة هود : من الآية 66. وفتح الميم في الآيتين قراءة نافع والكسائي ، وقرأ غيرهما بخفض الميم فيهما.  ينظر : السبعة ص 336 ، والجامع 9/61. 


(6) معاني القرآن 1/327. 


(1) معاني القرآن 3/225، 226.  


(2) ينظر : المساعد2/354. 


(3) معاني القرآن وإعرابه 2/224، 225. وينظر : أمالي ابن الشجري1/66، وشرح الكافية للرضي1/107. 


(4) ينظر : معاني الزجاج2/224، وأمالي ابن الشجري1/66، والبحر المحيط4/67. 


(5) سورة المائدة : الآيات : 116، 117، 118. 


(6) المحرر الوجيز 2/264.  


(1) سورة الانفطار : من الآية 18 . 


(2)  شرح الكافية1/107  .


(3) معاني القرآن2/563. 


(4) سورة هود : من الآية 8. 


(5) الإنصاف 1/163 . 


(6) البيت من الطويل ، وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني24/107 ، وبلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب ص542، ولسان العرب (طلع ) ، ومنهج السالك ص289، ومغني اللبيب ص672. والصبا : الرياح التي تهب من قبل الفجر ، وتسميها العرب القبول ( الكامل ص542) . 


(1) عنقاء هي اسم أمه ، واسمه قيس بن بجرة ، وقيل : عبد قيس بن بجرة ، من بني شمخ بن فزارة ، ثم من بني ناشب، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام كبيرا وأسلم ( معجم الشعراء ص380) . وهذا البيت من الطويل من قصيدة له يمدح بها عميلة الفزاري في الأغاني19/223 ، والأمالي للقالى 1/242 . وهو بلا نسبة في منهج السالك ص289، وهمع الهوامع2/232، والدرر3/146.    


(2) البيت من الطويل ، وهو لمبشر بن هذيل الشمخي في ديوان المعاني1/89، ولمويال بن جهم المذحجي في شرح شواهد المغني2/884، ولأحدهما في المقاصدالنحوية3/412، وبلا نسبة في منهج السالك ص288، ومغني اللبيب ص673،وهمع الهوامع2/232، وشرح الأشموني مع الصبان2/369. 


(3) البيت من الخفيف . وهو بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك 3/256 .  


(1) شرح التسهيل 2/255ـ 257" بتصرف يسير " . 


(2) منهج السالك ص288، أوضح المسالك3/136، المساعد2/354، 355، التصريح2/42، وشرح الأشموني مع الصبان2/369.         


(1) ينظر في ذلك : الكتاب3/286، والمحكم والمحيط الأعظم ( حيث ) ، وأمالي ابن الشجري2/598، 599، واللباب 2/77ـ 80، وشرح الكافية لابن جمعة2/392، والجامع في أحكام القرآن1/293، وشرح المفصل 4/91، وشرح الكافية للرضي2/108، والإقليد 2/961، والبحر المحيط1/155، وشرح شذور الذهب ص168، والفوائد الضيائية2/137، وهمع الهوامع2/209، 210. 


(2) سورة البقرة : من الآية 35.


(3) سورة الأعراف : 182. لم يشر النحاس هنا إلى أن كسر ثاء حيث قراءة ، وإن كان صنيعه يوهم ذلك ، وتبعه في ذلك القرطبي (1/392) . وقد صرح ابن هشام والسيوطي إلى أن الكسر قراءة . ينظر : شرح شذور الذهب ص168، و مغني اللبيب ص176، و همع الهوامع2/109، ومعجم القراءات 2/241 .   


(4) إعراب القرآن1/213. 


(5) الجامع1/293. 


(6) هو على بن إسماعيل ، المعروف بابن سيدة ، إمام في اللغة وآدابها ، من مؤلفاته : المخصص ، والمحكم والمحيط الأعظم ، وشرح ما أشكل من شعر المتنبي ، وغير ذلك . توفى سنة458هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء18/144. 


(1) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة ( حيث ) . 


(2) البحر المحيط1/155( دار الفكر ) . 


(3) الدر المصون3/376  .   


(4) الكتاب 3/286. 


(5) السابق3/331. وينظر : 3/292. 


(1) سبق تخريجه ص 549 .


(2) شرح المفصل4/91.  


(3) اللباب 2/79. وينظر : شرح المفصل4/91. 


(4) ينظر : شرح المفصل4/91.  


(5) ينظر : الفوائد الضيائية2/137، ومغني اللبيب 2/209. قال الجامي : وقد أجاز بعضهم إعرابها إذا أضيفت إلى مفرد ، كما في قوله : أما ترى حيث سهيل طالعا . لزوال علة البناء ، أي : الإضافة إلى الجملة. والأشهر بقاؤه على بنائه ؛ لشذوذ الإضافة إلى مفرد .


(1) ينظر : الكتاب3/286.  


(2) ينظر : مغني اللبيب ص177.  


(3) هذا الرجز على كثرة دورانه في كتب النحو واللغة لم يعرف قائله ، وهو في : تهذيب اللغة للأزهري ( حيث ) ، والمحكم (حيث ) ، والمفصل للزمخشري ص211، واللباب2/78، وشرح الكافية لابن جمعة2/393، وشرح الكافية للرضي2/108، وشرح شذور الذهب ص168، ومغني اللبيب ص177، والمقاصد النحوية3/384، وشرح شواهد المغني1/390، وهمع الهوامع2/110، وخزانة الأدب7/3.


والشاهد فيه : " حيث سهيل " حيث أضاف حيث إلى المفرد . وذلك نادر عند جمهور النحاة . قال العكبري " ويروى برفع " سهيل " على أنه مبتدأ لخبر محذوف دل عليه الحال ، وهو قوله " طالعا " ." ( اللباب 2/78) وعلى هذه الرواية فحيث مضافة إلى الجملة .  


(4) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في شرح شواهد المغني1/389، والمقاصد النحوية3/387، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في : المفصل ص212، و شرح المفصل4/92 ، وشرح الكافية الشافية1/421، وشرح الكافية للرضي2/108، والإقليد2/962،وأوضح المسالك3/125، ومغني اللبيب ص177،  والتصريح2/39، وهمع الهوامع2/209. وقوله " الحبى " الحابي : المرتفع المنكبين إلى العنق ( القاموس المحيط: حبا ) ويروى " الكلى " موضع " الحبى "  ، " بيض" جمع أبيض وهو السيف ، و" المواضي " جمع ماض ، أي : النافذ ، و" اللي " مصدر لوى العمامة على رأسه أي : كورها .


والشاهد فيه كسابقه .


(5) ينظر : مغني اللبيب ص177، وهمع الهوامع 2/210. 


(6) المحكم ( حيث ) .         
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